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  :مقدمة

في ضوء محددات مبادئ الإعلام الصالح والقائم على الاستقلالية والنزاهة والكفاءة التي 

  يره،تشكّل السمات الأساسية لإعلام فاعل في ترسيخ حكم القانون وتطو

وبعد مراجعة مواد الدساتير والقوانين والإجراءات التي تتّخذها الهيئات الرسمية والنقابية 

الناظمة للعمل الإعلامي في المغرب ومصر والأردن ولبنان والبحث في مدى تطبيقها وتبيين 

أوجه التضييق فيها على الحريات الإعلامية والبحث في مدى تأثيرها على عملية الإصلاح 

  اتجاه تطوير حكم القانون والنزاهة،في 

  وبعد دراسة دور الإعلام في العمليات الانتخابية التي جرت في الدول الأربع المذكورة سابقاً،

  ،وبناء على المعلومات المستقاة من المقابلات المعمقة وورش العمل الوطنية

   شملت جميع النقاط السابقة،وبالاستناد إلى التقارير الوطنية التي أعدها خبراء من هذه الدول

أعِد هذا التقرير العام حول وضع الإعلام في الدول الأربع المعنية باعتماد المنهج التلخيصي 

  .والوصفي والمقارن

الموظفون من أهل : رافق إعداد التقارير الوطنية إجراء إستطلاع رأي في اتجاهين

في المركز وضمنوها مبادئ حكم أعد أسئلته وطورها خبراء  .الاختصاص والرأي العام

الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مصحوبة بجدول : القانون والنزاهة موزعة على ثلاثة أبعاد

الإصلاحات الأكثر أهمية وفق للأولويات التي حددها المشاركون في هذا الاستطلاع الذي 

بدوره  ي حول نتائجه شكّلشكّل مادة أساسية في الدول الأربع المعنية لإعداد تقرير عام تحليل

  :ملحقاً خاصاً بهذا التقرير المقارن الذي نتوقف عند أبرز النقاط الواردة فيه

  

   في الجانب الوصفي1-

 قطاع الإعلام التابع للدولة تستخدمه الحكومات للتعبئة السياسية وهو يعيد إنتاج ما تنتجه -

هنا يتحول الإعلام إلى إعلام . ياًيبحث عن كيفية استثمار الحدث أو الخبر دعائ. السلطة

الإعلام العربي الرسمي . ترويجي أو تسويقي وتوجيهي، والإعلامي يتحول إلى داعية

  ..عموماً هو من هذا القبيل تتحكّم به إيديولوجيا الوحدة والأمة والدين

ضوعية يبحث عنها وينقلها بمو.  قطاع الإعلام الخاص المستقلّ هو إعلام الوقائع والحقائق-

  .وهو موجود في الدول الأربع بنسب متفاوتة. وشفافية ونزاهة ودقّة

 قطاع الإعلام الخاص التابع لأشخاص أو لأحزاب شبيه بقطاع الإعلام التابع للدولة من -

وهو موجود في الدول الأربع لا سيما منه الإعلام . حيث المضمون والأداء والوظيفة

  .المقروء
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 الثلاثة يخضع لنوعين من الرقابة، الرقابة الحكومية والرقابة الذاتية  هذا القطاع بأنواعه-

وهو خاضع بمجمله وفي الدول الأربع لأحكام مختلفة منها ما له علاقة بالدستور وبالقوانين 

مثل قانون العقوبات وقانون الطوارئ وقانون الصحافة، ومنها ما له علاقة بالنقابات 

وهو خاضع، تالياً، لمجموعة محرمات أو . والمجالس العلياوالاتحادات ووزارات الإعلام 

مرتبطة بالمجالين الرسمي والديني ولمجموعة قيود تتّصف بالعمومية تجعلها قابلة " مقدسات"

في الدول الأربع توجد ضمانات دستورية وقانونية وعرفية وميثاقية لاستقلالية . للتأويل

بأحكام وإجراءات حكومية تضعف من جدواها الإعلام وحريته ولكنها ضمانات مقيدة 

  ..العملية

  . هذا القطاع لديه مشكلة في الوصول إلى المعلومات الحكومية وغير الحكومية-

ومن تلك العناصر قوانين الوظيفة . أسرار الدولة من العناصر الرئيسة المكونة لهذه المشكلة  

ات أو تسريب وثائق أو الكشف عن العامة التي تحظّر على الموظّف العمومي إعطاء معلوم

ومنها كذلك احتكار مصادر المعلومات لحساب إعلاميين معينين أو ... خصوصيات

  ..مؤسسات إعلامية محددة

 التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدول الأربع كان له تأثيره الإيجابي في -

تعددية الرأي تعني . حرية الإعلاميةالمزيد من الديموقراطية يعني المزيد من ال. الإعلام

اشتداد عصب المعارضة في وجه الحكومات والأنظمة . تعددية الصوت والصورة والكلمة

إلغاء وزارات الإعلام وتوزيع الأدوار على . عزز المضمون النقدي والرقابي في الإعلام

  .أصحاب المهنة خطوة مهمة على طريق الحرية الإعلامية

  ..ي والاجتماعي عبر عن نفسه في الإعلام خصوصاً في الصحافة المكتوبةالوعي السياس  

التطور الاقتصادي مكّن وسائل الإعلام من تحديث نفسها وتجهيزها بتقنيات التواصل   

الوعي .. التطور الاجتماعي أدى إلى ازدياد عدد الإعلاميات.. والاتصال الالكتروني

افية والسياسية أدى إلى فتح النظام الإعلامي على بالحقوق، خصوصاً حقوق الإنسان الثق

  .تنمية هذه الحقوق

 هيئات منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية السياسية متعددة تبعاً لقوانين كلّ دولة من -

الجامع بينها هو دور أجهزة الأمن والاستخبارات كافة في تهيئة القرار لتلك . الدول الأربع

ي الحاسم في تهيئة القرار هو احتكار السوق الإعلاني من قبل الطبقة والعامل الثان. الهيئات

أما المعايير الموضوعية والتقنية فتأتي، إن هي أتت، في الدرجة الأخيرة . السياسية الحاكمة

  .من سلّم الاعتبارات الحاكمة لمسألة التراخيص
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رئيس الدولة، : نفسها الكيانات التي تحميها قوانين القدح والذم في الدول الأربع هي -

المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، العلم، المرجعيات الدينية، الحكومات والمجالس 

  ...النيابية، المحاكم والسلك القضائي، رؤساء الدول الأجنبية

 العوامل الداخلية المؤثرة في استقلالية الإعلام ونزاهته موزعة بين الحكومات وقوى دينية -

ية صاعدة ومتحكّمة بمسار المجتمع وانتظامه العام وحريات أبنائه واستقلالية ومالية وسياس

فالضغوط السياسية والنفسية والدينية والمادية والقانونية والمالية والتهديد بالإيذاء .. مؤسساته

والقتل والمنع هي نفسها التي تمارس في الدول الأربع بهدف التدجين والالحاق والتنازل عن 

  .ليةالاستقلا

 الملاحقات القضائية ومثول الإعلاميين أمام المحاكم المدنية والعسكرية باتت من الأمور -

العادية في الدول الأربع ما دام معظمها يعمل في ظلّ قوانين الطوارئ ونظرية الظروف 

الاستثنائية ودعوى الخروقات الخارجية ومنطق هيبة الدولة وسرية المعلومات، وما دامت 

الممنوعات في قانون العقوبات طويلة وتتضمن عناوين قابلة للاستخدام سلاحاً بيد لائحة 

الحكومات، وما دامت الأعراف والتقاليد وأنظمة القيم ترسم حدود المسموح والمحظور في 

  .مسائل التعبير والنشر

هذه . ها مهنة الإعلام تحكمها أنظمة ومواثيق شرف وقوانين ومبادئ أخلاقيات المهنة وتقاليد-

الأحكام بالرغم من تباينها بين دولة وأخرى تفرض على الإعلاميين مسؤوليات محددة باتوا 

السمة الغالبة على العمل . يمارسونها عموماً على قاعدة التوفيق بين الحرية والمسؤولية

الإعلامي في الدول الأربع المعنية بهذا التقرير هي وجود مواثيق شرف المهنة من جهة 

فالإرتشاء، . أحكام النصوص ليست دائماً محترمة. دم احترامها بالكامل من جهة أخرىوع

  ..مثلاً، ظاهرة منتشرة في الوسط الإعلامي وفي الدول الأربع

وذلك لغياب .  اختيار الإعلاميين تشكّل الزبائنية والمحسوبية قاعدته وتشكّل الجدارة استثناءه-

 فالأمر عائد لأصحاب المؤسسات الذين تتحكّم بقرارهم .الحيادية والموضوعية والاحترافية

المتعلّق بالاختيار والترقية وتحديد الرواتب وتوزيع المسؤوليات اعتبارات قد لا تكون لها 

وهذا ما ترك آثاره السلبية على إمكان تطوير بعض المؤسسات الإعلامية . علاقة بالمهنة

. الكفاءة مخترقة في مؤسسات الدول الأربعمعايير . خصوصاً المؤسسات التابعة للدولة

فضلاً عن سلبيات الاختيار والترقية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة الإعلامية الرسمية 

  .تحديداً تأتي قلّة التدريب أو عدمه لتفاقم من تدنّي مستوى الأداء المهني

دى إسهامها في دعم  تظهر الدراسات المعمقة لأداء وسائل الإعلام خلال الانتخابات وم-

القانون أن تأمين الوصول الحر والعادل إليها لجميع المرشحين لم يكن متوافراً فغاب مبدأ 
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تكافؤ الفرص وعمت الفوضى وطغى التسويق لمرشّحين معينين على حساب آخرين أو 

  .لاتجاهات سياسية على حساب أخرى فسقط مبدأ تعددية الرأي والحياد والشفافية

من هذا الأداء السيئ أن وسائل الإعلام ظلّ دورها محدوداً في تطوير العملية يستخلص   

لم تحترم التعددية، لم تقم بدورها التثقيفي، لم . الانتخابية وتعزيز حكم القانون والنزاهة

منسوب النقدية فيها كان متفاوتاً بين دولة .. تكشف مخالفات السلطة وتدخّلاتها بجرأة

  .وأخرى

  

  التوصيات/لجانب الإصلاحي في ا-2

أجمعت التقارير الوطنية على ضرورة رسم سياسات إعلامية إصلاحية بديلة تستند إلى رؤية 

سياسية توسع من فضاءات حرية الإعلام وتستلهم روح دساتير العالم الحر وتواكب لا بل 

ح النقدية الإصلاحية وهذا ما يعزز الرو.. تتقيد بالمعايير والمعاهدات الدولية لحرية الإعلام

ويجعل الإعلام ينهض بمسؤولياته في المراقبة والمحاسبة والتصويب والتنوير وكشف الحقائق 

التجسيد الفعلي لهذه الرؤية يبدأ بتحرير الدساتير . ونقل الوقائع ويرفع عنه سيف التهديد

ية لا تُخْضِع الإعلام وهذا عملٌ تقوم به أنظمةٌ سياس. والقوانين من المواد المقيدة للحريات

الإصلاح السياسي، إذاً، هو المدخل الطبيعي والممر الإلزامي . لسياسة السلطة والحكومات

  !فكيف بالإصلاح الإعلامي وثمة رباط عضوي بين السياسة والإعلام؟. لأي إصلاح آخر

ي أمراً وعلى خلفية إدراك هذه الحقيقة ليس من الممكن انتظار أن يصبح الإصلاح السياس

  :محقّقاً لذا حملت التقارير الأربعة توصيات وزعناها على ثلاث مجموعات

تحرير العمل الإعلامي من القيود القانونية التي :  المجموعة الأولى تنضوي تحت عنوان-١

تحد من حريته واستقلاله ونزاهته وكفاءته ما يتطلّب تعديلاً لنصوص قانونية أو دستورية 

  :من توصيات هذه المجموعة. أخرىقائمة واستحداث 

   ضمان الحقّ في الوصول إلى المعلومات-

   تعديل قانون حماية أسرار الدولة-

  "المقدسات" حذف ما يعتبر من -

   حذف العبارات التي تحمل مفاهيم عامة-

   إيجاد قانون عصري لآداب المهنة-

   إيجاد قانون لمكافحة الفساد الإعلامي-

  اب إلى النقابات تعديل شروط الانتس-

   جعل وسائل الإعلام تحت سلطة المحاكم المدنية أو إنشاء قضاء متخصص-

   حماية حق الإعلاميين وفقاً لقوانين العمل-
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  على التشريعات الإعلامية" شرط الضمير" إدخال -

   إلغاء الرقابة-

   تعديل قوانين القدح والذم-

   وضع قانون خاص بالإعلام الانتخابي-

  ون يمنع احتكار الإعلان وضع قان-

  .تطوير المؤسسات الإعلامية:  المجموعة الثانية تنضوي تحت عنوان-٢

  :من توصيات هذه المجموعة

   إدخال التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصال وبرامج المعلوماتية-

   تطوير كفاءات التسويق-

   تطوير الشراكات الوطنية والدولية-

  .جعل المؤسسات الإعلامية مؤسسات ديموقراطية إنشاء منتدى إعلامي خاص ل-

   تعزيز الامكانات المادية عبر سياسات إعلانية شفّافة-

تكوين الإعلاميين تعزيزاً للكفاءة والنزاهة :  المجموعة الثالثة تنضوي تحت عنوان-٣

  :والاستقلالية، من توصيات هذه المجموعة

لحديثة وتطوير برامج إدارة الإعلام  التدريب على استخدام التكنولوجيا الإعلامية ا-

  .والانتاج

   التدريب على أخلاقيات المهنة-

   تعميق التثقيف الإعلامي-

هذه التوصيات الإصلاحية بحاجة إلى إصلاحيين من أهل المهنة ومن أهل السياسة ومن 

ن أصحاب الرأي والخبرة ومن قوى المجتمع المدني ما يدعو إلى قيام شبكة تحالفات واسعة بي

من لهم مصلحة في الإصلاح، وهي بحاجة، تالياً، إلى من يحولها إلى برامج عمل ومادة 

نضال ومن يسعى إلى تنفيذها بتصميم ورغبة في إقناع من بيدهم القرار بأن التطور الطبيعي 

  .لأي مجتمع هو المسار السليم الذي يحميه من العنف والنزاعات الأهلية الدامية

فضلاً عن التقارير الوطنية التي استندنا إليها في إعداده، يضع، بكلّ موضوعية هذا التقرير، 

وحيادية، الإصبع على النواقص والثغرات الموجودة في قوانين العمل الإعلامي وممارساته 

  .ويقدم مقترحات محددة لمعالجة مطلوبة بغية الدفع في اتجاه التطور الطبيعي

د هذه المقترحات ينبغي أن تجسدها خطة عمل واقعية يجري تنفيذها وفق جدول زمني محد

 معنية بالإصلاح الشامل من هيئات حكومية وغير ث تشترك في وضعها وتنفيذها أطرافٌحي

. حكومية كخطوة أساسية على طريق إرساء دولة القانون والنزاهة والحكم الصالح
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  الخلفية والسياق: الفصل الأول
  

  الإعلاملمحة عامة عن قطاع 1-  

  .يضم هذا القطاع الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني

إنّه تابع للدولة باستثناء وضعه في لبنان الذي بدأت تنشأ فيه محطات : الإعلام المرئي• 

الأردن كانت له تجربة يتيمة في مجال الإعلام المرئي . ١٩٧٥خاصة بدءاً من العام 

بالبثّ الفضائي ولكن سرعان ما تم " ممنوع" سمح لمحطة ٢٠٠٥الخاص إذ انه في العام 

  .إقفالها

احتكار الدولة للإعلام المرئي ينم عن نوايا الحكومات في استخدامه أداة سياسية في يدها   

لتوجيه الرأي العام وتعبئته، باعتباره الأوسع تغطية والأشد تأثيراً والأقرب وصولاً إلى 

  .الأمزجة والعقول

  .علام يعتمد على عائدات الإعلان عن المنتجات التجارية الوطنية والأجنبيةهذا الإ  

وجميعها يستخدم العربية والأجنبية . وهو يشتمل على محطات بث أرضية وأخرى فضائية  

وبعض اللغات المحلّية كالأمازيفية في المغرب والأرمنية في لبنان، ) الفرنسية، الانكليزية(

  .ا الجوار الجغرافي والعلاقات الثقافية كالاسبانية في المغربوبعض اللغات التي يفرضه

عدد القنوات يتفاوت بين بلد وآخر ففي مصر قناتان أرضيتان تغطيان الأراضي المصرية   

في . كافة وفيها ست قنوات محلية وشبكة من القنوات الفضائية وفي المغرب تسع قنوات

الطوائف الأساسية فضلاً عن تلفزيون لبنان  تمثّل طائفة من  أربعلبنان خمس محطات منها

 الذي نال ترخيصا O.T.V وتلفزيون ١٩٩٤الذي أصبحت الحكومة مالكه الوحيد منذ العام 

  .بالعمل منذ أشهر خارج المحاصصة الطائفية

معظمه تابع للدولة باستثناء بعض الاذاعات ذات الملكية الخاصة الأجنبية : الإعلام المسموع• 

الإذاعات الخاصة ذات . في المغرب" سوا"حر الأبيض المتوسط الدولية وإذاعة كإذاعة الب

 لا يجوز لها عموماً بثّ الأخبار والبرامج FMالملكية المحلّية التي تبثّ على موجة 

وفي .  واحدة منها فقط يجوز لها ذلكFMالسياسية ففي الأردن مثلاً أربع عشرة إذاعة 

ذاعية الخاصة من بثّ النشرات الاخبارية أو البرامج مصر تمنع الحكومة المحطات الا

  .السياسية التحليلية ولا يمكن استقبال بثها إلاّ ضمن مدينة القاهرة وضواحيها

أما في لبنان الذي هو الاستثناء الدائم بين هذه الدول خصوصاً في هذا المجال فإعلام   

 أنشأ إذاعات خاصة بأحزاب ١٩٩١ حتى العام ١٩٧٥الحرب طوال الفترة الممتدة من العام 

 كي ٣٨٢/٩٤ رقم البثّوطوائف فرضت نفسها على ساحة الصراع السياسي ثم جاء قانون 
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وفي مصر التي تمتلك أكبر . يسوي أوضاعها حمايةً لمناخ التعدد الديموقراطي والديني

شراف وأعرق نظام بثّ إذاعي في المنطقة العربية تعمل وسائل الإعلام المسموع تحت إ

  .الحكومة المباشر بدعوى الحفاظ على الوحدة الوطنية

عدد محطات الإعلام المسموع يتفاوت بين الدول الأربع بتفاوت مساحاتها وعدد سكّانها   

 محطة على الموجة ٤٢ففي مصر . وأنظمتها السياسية وعراقتها في المجال الإعلامي

 ومع إطلاق FMى موجة الـ  محطة عل١٤ محطات على الموجة القصيرة و٣المتوسطة و

 شبكات ٩ توسعت الإذاعة المصرية وأصبحت تضم ١٩٩٨ في العام ١٠١قمر نايل سات 

تغطي " صوت العرب. " لغة٣٥إذاعة القاهرة تبثّ برامجها بـ . إذاعية تغطي مساحة البلاد

ك  هناFM إذاعة ١٤وفي الأردن فضلاً عن وجود . باللغة العربية أوروبا والشرق الأوسط

هيئة الاذاعة البريطانية، راديو :  إذاعات خارجية يسمح لها بإعادة البثّ داخل الأردن هي٣

  . إذاعة وطنية وجهوية١٤وفي المغرب . مونتي كارلو، إذاعة سوا

الصحافة كانت تسيطر عليها الحكومات إجمالاً من خلال الملكية أو من : الإعلام المكتوب• 

قابة أو من خلال ولاء المالكين لها أو القائمين عليها أو من خلال القوانين أو من خلال الر

  .خلال التعيين أو التمويل

. الأهرام، الجمهورية، الأخبار: في مصر تمتلك الحكومة الحصة الأكبر في الصحف الثلاث  

موظفو هذه . رئيس الجمهورية يعين رؤساء التحرير من خلال المجلس الأعلى للصحافة

. رهم من بين أعضاء الحزب الوطني الحاكم من خلال مجلس الشورىالصحف يتم اختيا

ولكن، في خلال العهد الماضي ازداد عدد . والحكومة تعتمد عليها أداة للتعبئة الشعبية

الأسبوعية تنتقد الحكومة وتثير في وجهها مواضيع " فالعربي"الصحف المستقلّة والمعارضة 

  .زاب المصرية حق إصدار مطبوعاتها الخاصةوللأح. الفساد وانتهاكات حقوق الانسان

. ١٨٥٧صدرت أول صحيفة في لبنان في العام . أما الصحافة في لبنان فهي عريقة ومستقلّة  

  .وذلك عائد لخصوصية لبنان الثقافية والتاريخية وطبيعة الدولة اللبنانية

) تقلّ وحزبي عنواناً بين مس٦٢٨(وفي المغرب ثمة انشار صحافي وطني ومحلّي واسع   

والصحافة في المغرب أصبحت في عهد  .. ٨٠٢وعدد الصحافيين في الإعلام المكتوب 

الحياة الخاصة (اخترقت دائرة المحرم . صحافة نقدية...) ١٩٩٩(الملك محمد الخامس 

للملك ولأفراد عائلته، المجال الديني، الفساد، الجرائم السياسية التي ارتكبت في عهد الملك 

 صحف يومية ٧تصدر فيه . وفي الأردن تعمل الصحافة لصالح الموقف الرسمي) السابق

  . دورية سياسية٢٣و) واحدة منها بالانكليزية(

ففي المغرب مثلاً بدأت . هذا الإعلام هو حديث العهد في الدول الأربع: الإعلام الالكتروني• 

وميزته أن له .  ملايين٤وعدد مستخدميه بلغ إلى اليوم . ١٩٩٥خدمة الانترنت في العام 
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ومن أبرز الاشكاليات التي . ولكن أهمية الاعلامية ظلّت محدودة. هامشاً واسعاً من الحرية

 .أثارها هذا الإعلام هي الحرية والحقّ في الحصول على المعلومات
 

   العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ذات الصلة بالإعلام والمؤثّرة فيه2-

 عام ١٩٨٩ففي الأردن مثلاً يعتبر العام . هذه العوامل مجتمعة ومنفردة تؤثر في الإعلام  

هذا التحول تجسد في تعددية الآراء عبر إقرار قانون . التحول نحو الديموقراطية

 وتعددية الأحزاب عبر إقرار قانون الأحزاب السياسية ١٩٩٣ /١٠المطبوعات والنشر رقم 

 ١٩٩٨مشاركة أحزاب المعارضة في السلطة في المغرب بدءاً من العام . ١٩٩٣ /٣٢رقم 

  .جعلت الصحافة المستقلّة تلعب دور المعارضة الوحيدة

الثقافي الفريد في المنطقة أتاح الفرص أمام تطوير الديموقراطية / نظام لبنان السياسي  

على انتشار ساعدت ) م١٦١٠(وعراقة لبنان في الطباعة . والحريات وحقوق الإنسان

والرقابة السياسية التي مارسها العثمانيون على صحافته وحدت المواقف .. الصحافة فيه

أما إعلام الحرب في لبنان فجعل الصحف . السياسية الداعية إلى الاستقلال والحرية

  .محصورة جغرافياً منقسمة وتستقطب الآراء المتطرفة

 حكومية غير مسبوقة في تقبل النقد، وهذا ما  إرادة٢٠٠٥في مصر أظهرت انتخابات العام   

ومن العوامل المؤثّرة في الإعلام القوانين . شكّل خطوة مهمة على طريق حرية الصحافة

  : الناظمة لوسائلهةمؤسسات السلطو

 ووزعت الأدوار على المجلس الأعلى ٢٠٠١ عامففي الأردن ألغيت وزارة الإعلام   

علام، دائرة المطبوعات والنشر، مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، للإعلام، المركز الأردني للإ

وباستثناء قانون المطبوعات .. المستشارين الإعلاميين، الملحقين الاعلاميين في السفارات

 فإن القوانين ١٩٩٩ وتعديلاته للعام ١٩٩٨ وقانون المطبوعات والنشر للعام ١٩٩٣للعام 

الاعلامية كقانون الإعلام المرئي والمسموع الأخرى كانت تميل إلى خفض سقف الحرية 

هناك في .. الذي يعطي مجلس الوزراء صلاحية رفض إعطاء الترخيص بدون تعليل

 قانوناً ونظاماً لها علاقة بالإعلام فضلاً عن محرمات غير مكتوبة تؤثّر ٢٤الأردن حوالي 

  .فيه

عتبر تسوية لحماية مناخ التعدد  الذي ا٣٨٢/٩٤ رقم البثّوفي لبنان أقر مجلس النواب قانون 

. الديموقراطي وحماية المصالح التجارية للمتمولين والسياسيين المنتمين إلى الطوائف الأساسية

ما اعتبر واحداً من مظاهر أزمة تطبيق . تطبيقه جاء استنسابياً ودالا على الانحياز الحكومي

  .الديموقراطية في لبنان
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 يعطي السلطات صلاحيات واسعة لحجز ١٩٥٨/ ١٦٢ وفي مصر قانون الطوارئ رقم

وزير الإعلام المصري يعين موظّفي . الحريات وإقامة الرقابة على الصحف أو إقفالها

  .التلفزيون

ما هو عام ومشترك بين الدول الأربع هو أولاً أن الدساتير فيها لا تنص على كون الصحافة 

لحرية الإعلام قد لا يكون تطبيقاً للقوانين إنّما يعكس وهو ثانياً أن التطبيق العملي .. سلطة

  .مزاج السلطات التنفيذية في التشدد وفي التسامح متسلّحة بالقانون

 ن إصلاح الإعلامعلمحة عامة  -٣

الدول العربية الأربع المعنية بهذا التقرير صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

ة الرأي والتعبير والحقّ في استقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها الضامن للحقّ في الإعلام وحري

ولكن في الحقيقة لم تجز حكومات هذه الدول دخول .. ونقلها دونما اعتبار للحدود الجغرافية

ما يعني أن ثمة خطاباً إصلاحياً بدون .. المطبوعات بما فيها العربية بدون رقابة مسبقة

. ابها الإصلاحي الديموقراطي التفّت على الإصلاح الحقيقيهذه الحكومات بخط. ترجمة فعلية

إصلاح الإعلام أو إعادة هيكلته وبناء نظام إعلامي حديث يسهم : من مفردات هذا الخطاب

تطوير رؤية للإعلام معاصرة، تشجيع : من عناوين هذا النظام. في التنمية الثقافية والسياسية

 الإعلام من لعب دوره الرقابي على السياسات التعددية واحترام الرأي الآخر، تمكين

  .الحكومية، تحفيز الاستثمار الإعلامي، تنمية الموارد البشرية لقطاع الإعلام

في الأردن، مثلاً، وبهدف الإصلاح أعد المجلس الأعلى للإعلام مشروع قانون لتعديل قانون 

لك من أجل رفع المطبوعات والنشر ومشروع قانون ضمان الحصول على المعلومات وذ

  .سقف الحريات الصحافية

تحرير : وفي المغرب، وبهدف إصلاح القطاع الإعلامي، انطلقت الدولة من ثلاثة أبعاد

الإعلام المرئي والمسموع من احتكار الدولة، إعادة هيكلة الإعلام العمومي، هيكلة الصحافة 

حرية والمسؤولية، مواجهة التوازن بين ال: المكتوبة وذلك بهدف التصدي لاشكاليات، منها

قوانين تقيد الحريات، ترسيخ أخلاقيات المهنة، المنافسة الاعلامية في عصر العولمة، ترسيم 

الملكية، وحدة التراب الوطني، الدين " ( المحرملاثيالث"حدود التعاطي المسموح مع 

  ).الإسلامي
 
  

  اللجوء إلى القضاء في قضايا الإعلام -٤

انون المطبوعات والنشر وقانون الصحافة ومواثيق الشرف وقانون قانون العقوبات وق

الطوارئ ونظرية الأمن القومي والظروف الاستثنائية هي المراجع التي تعتمد عليها 
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 حتى نهاية العام ١٩٩٣منذ العام . حكومات الدول الأربع في مقاضاة وسائل الإعلام

 الحكومة الأردنية حركت نصف . قضية ضد الصحافيين٣٠٠ جمِعت في الأردن ٢٠٠٤

لم يحكم بسجن صحافي واحد . من الأحكام بشأنها% ٩٠خسرت الحكومة . هذه القضايا

ل من هنا يستفاد أن الحكومات كانت تتعسف في استعما. في قضية أمام محكمة مدنية

  غير قابل للتعميم وليس هو صالحاجالاستنتاولكن هذا حقّها في مقاضاة وسائل الإعلام 

فالقضاء . فالقضاء في الدول الأربع لا يشكل دائما ضمانا لحرية الإعلاملكل المراحل 

 N.T.V اللبناني مثلا هو الذي اصدر أحكاما بإقفال محطة 
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I- تحليل المبادئ: الفصل الثاني  

  
  الاستقلالية -١

  وجود ضمانات أساسية لاستقلالية الإعلام -1-1

ولكنّها .  وقانونية وعرفية وميثاقية لاستقلالية الإعلامفي الدول الأربع توجد ضمانات دستورية

  .ضمانات مقيدة بأحكام وإجراءات حكومية تضعف من قيمتها ومن جدواها العمليتين

فالقوانين والأحكام .. كلّ الدساتير تكفل حرية الرأي بشرط ألاّ يتجاوز حدود القانون

ارات المعنية أصبحت هي المرجع لا والاجراءات والقرارات التي تصدرها السلطات أو الإد

  .الدساتير

، ١٩٦٢ المطبوعاتقانون (ومقيدة بالقوانين ففي لبنان مثلاً حرية التعبير مصانة في الدستور 

  ..)قانون العقوبات، ١٩٩٤ البثّقانون 

وفي المغرب واجه مفهوم الاستقلالية صعوبات قانونية إذ تضمنت النصوص تناقضاً بين 

  .يةالتقييد والحر

وفي الأردن .  قانوناً لإنشاء أو لإزالة قيود على الصحافة١٨٦وفي مصر صدر حتى الآن 

أحكام القانون هي الفيصل في مسألة . الصحافة حرة بحسب الدستور ومقيدة بحسب القانون

  .والقانون يفرض الرقابة وينظّم أسلوبها على الصحف ومواردها. الحرية

ني لاستقلالية الإعلام إن السلطات القائمة في هذه الدول تشجع فضلاً عن هذا التقييد القانو

رجال الإعلام على ضبط أدائهم من خلال دعوتهم لتبنّي المعايير المهنية، والحفاظ على 

الوحدة الوطنية وعدم التعرض للأمن القومي فتقوم، من أجل ذلك، باتصالات مباشرة مع 

  .مهوسائل الإعلام لإفهامها ما يجب أن تفه

  حرية التعبير -1-1-1

في المبدأ إن دساتير الدول الأربع تحفظ حرية التعبير لكلّ المواطنين وبأشكالها كافة ومن 

ضمنها حرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر غير أن الواقع مختلف تماماً عن 

  .الدساتير

ه النقد البنّاء ويؤكّد حرية  الدستور المصري في مواد منه كثيرة يكفل حرية الرأي بما في-

الصحافة واستقلاليتها في التعبير عن اتجاهات الرأي العام ويحظّر الرقابة على الصحف أو 

  .وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري

وضع حد "ويؤكّد أن " حرية الرأي والتعبير بكلّ أشكاله" الدستور المغربي يضمن، بدوره، -

من هنا يستدلّ أن القانون هو ".  أن يتم إلاّ بمقتضى القانونلممارسة هذه الحريات لا يمكن
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.. الفيصل في هذه المسألة، وثمة في المغرب نصوص قانونية تنظّم كيفية ممارسة الحريات

 ٢٠٠٣وبعد العام .. هذه القوانين الضامنة للحريات ظلّت في كثير من الأحيان غير محترمة

  .يق كثيراً على الحريات العامة والخاصةالذي ض" قانون مكافحة الإرهاب"صدر 

 الدستور الأردني يعطي الحرية للأردنيين في الاعراب عن آرائهم ونشرها، ولكن، بالطبع -

 ١٩٩٩ والمعدل في العام ١٩٩٨هنا قانون المطبوعات والنشر للعام .. في حدود القانون

  .ي القانونحرية الرأي مكفولة في الدستور ومقيدة ف.. يحدد المحظورات

بالقوانين وتحديداً غير أن هذه الحرية تبقى مقيدة .  الدستور اللبناني يصون حرية التعبير-

  ..قانون العقوبات، م١٩٩٤ البثّ، قانون م١٩٦٢ المطبوعاتقانون 

 القيد هو الأصل أو القاعدة وأن يستخلص مما ورد في هذه الدساتير حول حرية التعبير أن

  . أو الاستثناءالحرية هي الفرع

  حرية الصحافة -٢-١-١

حرية الصحافة من حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام عموماً، وهي تدخل في باب الحريات 

 من ١٩٥٨لذلك إن دولة كالمغرب مثلاً صدر فيها أول تنظيم لحرية الصحافة سنة . العامة

ثمة .  قانون خاص بالإعلاموليس في المغرب. خلال القانون المعروف بظهير الحريات العامة

نصوص قانونية متفرقة تحكم بعض وسائل الإعلام فالترسانة القانونية المنظّمة للحقل 

إلزام مدير الجريدة بكشف : الإعلامي تكبح جماح حرية الصحافة وتصنع لها قيوداً منها

يفة تمس أسرار المهنة، إعطاء الحقّ لوزير الداخلية في الأمر بالحجز الإداري لكلّ صح

  ...بالنظام العام، بالدين، بالنظام الملكي

المنع المباشر، : على صعيد الممارسة عرفت الصحافة المغربية محنة تجلّت في الوقائع الآتية

  ..الأحكام الصادرة في حقّ الصحافة والصحافيين، المضايقات وسحب البطاقة

وفي لبنان . احدةفة في مادة وكذلك في الأردن فإن الدستور جمع حرية الرأي وحرية الصحا

ينصان صراحةً على حرية الصحافة ) م١٩٩٤ (البثّوقانون ) م١٩٦٢ (المطبوعاتإن قانون 

  .والإعلام

 وينص على أن يتهالكومحرية إصدار الصحف ) ٢٠٩المادة (وفي مصر يكرس الدستور 

شرف الصحافي وميثاق ال.. يدعم حرية الصحافة) ٢١١المادة (المجلس الأعلى للصحافة 

  ..يعتبر حرية الصحافة من الحريات الأساسية التي كفلها الدستور

ما هو مشترك بين القوانين الناظمة لحرية الصحافة في الدول الأربع هو أن هذه القوانين 

تتضمن قيوداً تتّصف بالعمومية التي تجعلها قابلة للتأويل فتصبح سلاحاً في يد السلطة لضرب 

 .ةالحرية الصحافي
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  حرية التنظيم للصحافيين والمؤسسات الإعلامية وجماعات حماية الإعلام -٣-١-١

 ة نصهذه الحرية تبدو متفاوتة بين دولة وأخرى من الدول الأربع ففي المغرب مثلاً ليس ثم

وعلى الرغم من غياب النص ينتظم الصحافيون . قانوني يعطي للصحافيين الحقّ في التنظيم

ار النقابة الوطنية والمؤسسات الصحافية تنتظم في إطار الفيدرالية المغربية المغاربة في إط

 في الأردن ينص على إلزامية ١٥/١٩٩٨في حين أن قانون نقابة الصحافة رقم . للناشرين

العضوية فيها وعلى الجنسية الأردنية شرطاً لممارسة المهنة فضلاً عن قسم اليمين قبل 

  .ممارستها

 من ٢المادة (يضمن حرية التنظيم ويخْضِعه لموافقة مسبقة ) ١٣المادة (ناني الدستور اللب

  .ليس في لبنان من نص قانوني خاص بهذه الحرية) قانون الجمعيات

أما بشأن حرية تنظيم جماعات لحماية الإعلام فيبدو أن دساتير الدول الأربع وقوانينها لا تفرد 

ظمات دولية ومحلية تدخله في نطاق اهتماماتها كما هي نصاً خاصاً بهذا الشأن ولكن ثمة من

والمنظمة المصرية لحقوق " هيومان رايتس ووتش"الحال في مصر مثلاً لجهة ما تقوم به 

الإنسان ولجنة حماية الصحافيين من دعم لاستقلالية الإعلام وحماية حرية الصحافة وحقوق 

  ..الصحافيين

  

  اتإمكانية الحصول على المعلوم -٤-١-١

هذه الإمكانية مشروطة بطبيعة النظام السياسي والسلطة الحاكمة في هذه الدولة أو تلك من 

ففي مصر، وعلى الرغم من أن الدستور المصري يؤكّد . الدول الأربع المعنية بهذا التقرير

حقّ الصحافي في الحصول على المعلومات ومن أن قانون العقوبات يمنع فرض أي قيود قد 

ق المعلومات غير السرية فإن العراقيل البيروقراطية تمنع الحصول عليها بسرعة تعيق تدفّ

ويسر فضلاً عن أن الحكومة هي مصدر المعلومات الوحيد وعن أن مكتب الصحافة التابع 

  .لوزارة الإعلام يؤمن للصحافيين المعلومات الرسمية

أما . حقّ في الحصول على المعلوماتوعلى العكس من ذلك فإن القوانين اللبنانية لا تعترف بال

في الأردن فالميثاق الوطني لتعزيز النهج الديموقراطي ينص على أن الاطلاع حقّ للمواطن 

 أ من حرية الصحافة والإعلام وأنلا يتجز حرية تداول المعلومات جزء وحقّ للصحافة وأن

 بدوره، يعطي الصحافي وقانون المطبوعات،. الدولة تضمن حرية الوصول إلى المعلومات

الحقّ في الحصول على المعلومات، ولكن تدفّق المعلومات من الحكومة إلى وسائل الإعلام 

  .هو من باب التسامح وليس إعمالاً لحقّ قانوني

وفي المغرب، وبالرغم من أن النظام الأساسي للصحافيين المهنيين ومن أن قانون الصحافة 

عطيا مختلف وسائل الإعلام الحقّ في الوصول إلى مصادر  أ٢٠٠٢والنشر بعد تعديله سنة 
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الخبر والحصول على المعلومات ما لم تكن سرية فإن هذا الحقّ ما زال يواجه صعوبات 

وبغموض قانون الصحافة ) النظام الأساسي للوظيفة العمومية(قانونية متّصلة بالسر المهني 

  .وبأسرار الدفاع المدني وبالمعلومات الشخصية

ما هو مشترك بين هذه الدول الأربع هو فرز المعلومات إلى ما هو علني منها وإلى ما هو 

سرية المعلومات الرسمية المتعلّقة بأسرار الدولة أو سرية المحاكمات خصوصاً تلك (سري 

ففي الأردن مثلاً قانون خاص بحماية أسرار الدولة ووثائقها يعود إلى ) الخاصة بالإرهاب

  . ومحكمة أمن الدولة هي المختصة في النظر بالجرائم المرتكبة خلاف أحكامه١٩٧٠العام 

الذي يمكن استخدامه لمنع المعلومات " هيبة الدولة"وما هو مشترك بين هذه الدول كذلك مفهوم 

  .ثقافة السرية هي المهيمنة في الدول الأربع. عن الصحافة

  

  نظام واضح وعادل للعمل الإعلامي -٢-١

  عدم اشتراط الإذن الرسمي مطلوب لتأسيس مؤسسة إعلامية -١-٢-١

هذا هو المبدأ العام المعمول به في . لا تنشأ وسيلة إعلامية ما لم تحصل على ترخيص مسبق

الدول الأربع مع بعض التباينات الطفيفة ففي المغرب مثلاً قانون الصحافة يعطي حرية نشر 

لنسبة إلى الإعلام المرئي والمسموع فيعد الإذن أما با.. مطبوعات شرط تقديم تصريح بذلك

  ..المسبق شرطاً ضرورياً

  .وبخلاف نشر المطبوعات في المغرب فإن طباعتها في الأردن توجب الترخيص المسبق

  إدارة حيادية وشفافة للإعلام -٢-٢-١

. ع هيئات منح التراخيص هيئات متعددة تنص عليها قوانين كلّ دولة من الدول الأرب-

والجامع بينها قد تكون وكالات الأمن والاستخبارات كافة وذلك مع احتساب خصوصيات 

تراخيص لوسائل الإعلام السياسية : ففي لبنان، مثلاً، ثمة صنفان من التراخيص. كلّ دولة

أما منح التراخيص فيعود إلى السلطة التنفيذية أو . وتراخيص لوسائل الإعلام غير السياسية

وع الذي هو سلطة ترخيص من العام وإلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسدوائر الأم

غير مستقلّة وغطاء لإضفاء الشرعية على قرارات الحكومة التي جاءت تراخيصها تعسفية 

واستنسابية وغير مدروسة وفق المعايير الموضوعية والتقنية فاستفاد منها أهل السلطة 

 لم يكن ١٩٩٦وفي مصر حتى سنة . ض المتمولينوأصحاب السياسات الطائفية وبع

الحصول على الترخيص ممكناً سوى من خلال شركة مساهمة خاصة كان عليها أن تحصل 

 أصبحت موافقة مجلس الوزراء المصري ١٩٩٨ سلطات حكومية، في العام ٨على موافقة 

  .شرطاً للحصول على الترخيص
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 مجلس الوزراء يصدر قراره بشأن الترخيص وفي الأردن، وبموجب قانون المطبوعات، فإن

  .بناء على تنسيب وزير الإعلام

  :وفي المغرب تتولّى ثلاث جهات الإشراف على تقديم التراخيص

  الصحافة المكتوبة الوطنية بإشراف المحكمة الابتدائية• 

  الصحافة المكتوبة الأجنبية بإشراف وزارة الاتصال• 

البصري وهو ذو /المجلس الأعلى للاتصال السمعيالبصري بإشراف /الإعلام السمعي• 

  ..طبيعة إدارية غير مستقلّة واستشارية لدى الملك

  شروط منح التراخيص -٣-٢-١

هذا .  جنسية البلد المعني شرط رئيس وأول للحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة إعلامية-

 ترخيص ففي المغرب، لكي تحصل جريدةٌ ما على. الشرط موجود في الدول الأربع

  .بإنشائها، يجب أن يكون صاحب الجريدة والممول والمساهم من جنسية مغربية

وفي لبنان شرط الملكية . وفي الأردن ممنوع على غير الأردنيين الاستثمار في المطبوعات  

واضح لجهة أن يكون طالب الترخيص لبنانياً أو أن يكون المالك شركة لبنانية مساهمة 

يضاف إلى هذا الشرط مطلب التعددية الطائفية .  الجنسية اللبنانيةوجميع المساهمين من

. معياراً للموافقة على الترخيص للإذاعات الخاصة وذلك لحمايتها من الانحرافات الطائفية

هذا في المبدأ، أما في الواقع فتعدد الهويات الطائفية للمساهمين لم يكن له أثر كبير على 

تعدد الهويات الطائفية لم يفرض تعدد .  طابعها الطائفيمضمون برامج المحطّة أو

  !وعليه، إن هذا الشرط المعمول به في لبنان فقط هو مثير للجدل. المضامين

 رأسمال المطبوعة أو الوسيلة الإعلامية المرئية والمسموعة المطلوب للترخيص ليس واحداً -

دية في الدول الأربع تبعاً لسياسات حكوماتها في التشدد أو التراخي بشأن التراخيص وتعد

في الأردن رأسمال المطبوعة . الرأي وفسحة الحريات والمنافسة على الكعكة الاعلانية

في المغرب، وفي الحالة . نصف مليون دينار للصحيفة اليومية وخمسون ألف دينار للدورية

يفْرض بالضرورة التي تكون فيها أغلبية رأس مال مقاولة صحافية هي ملك شخص واحد، 

أن يكون ذلك الشخص هو مدير النشر وقد يكون الغرض من ذلك محاولة للتأثير في 

في لبنان، . الاستقلالية التحريرية للصحف وجعلها رهينة في يد الرأسماليين والمستثمرين

زائد ضمانة مالية لتغطية . ل. ل٥٠٠،٠٠٠ترخيص صحيفة شرطه توافر رأسمال بقيمة 

فضلاً عن . ل. مليون ل٢٥٠ترخيص محطة تلفزيونية أرضية كلفته . تقاعدالتعويضات وال

  .ل. بليون ل٢٠أما شرط توافر رأس المال فهو . ل. مليون ل١٠٠رسم إيجار سنوي كلفته 
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ترخيص . وذلك لتغطية النفقات خلال خمس سنوات تالية للترخيص) أ. د١٣،٥٠٠،٠٠٠(  

هذا امتياز لبناني . ومة تأميناً لقدرة لبنان التنافسيةمحطة تلفزيونية فضائية كلفته تحددها الحك

  .خاص لأن الحكومات في الدول الأخرى تحتكر ملكية الإعلام المرئي

ففي .  في التطبيق يبدو أن المعايير الموضوعة لنيل التراخيص لم تحترم في الدول الأربع-

ت معايير مزدوجة خلافاً  طبق١٩٩٦لبنان مثلاً، عند دراسة طلبات الترخيص في العام 

المحظورة قانوناً شكّلت في " الملكية غير المباشرة"و. ٣٨٢/٩٤القانون رقم  من ١٢للمادة 

 أجبرت الحكومة بأسلوب ١٩٨٨في الأردن وفي آب . الواقع التفافاً على منع احتكار الملكية

ي لبنان ما جرى ف.. قسري مالكي الصحف على بيع النسبة الكبرى من أسهمهم للحكومة

  .وفي الأردن هو للتأثير في السياسات الإعلامية لأسباب سياسية

  قوانين ضد القدح والذم -٤-٢-١

 القدح والذم أو الافتراء في الدول النصوص القانونية التي تعاقب على الكيانات التي تحميها -

، العلم، رؤساء رئيس الدولة، الأجهزة الأمنية، الجيش، المجلس النيابي، المحاكم: الأربع هي

.. الوحدة الوطنية مكانة الدولة المالية.. هيبة الدولة.. المرجعيات الدينية.. الدول الأجنبية،

وثمة خصوصيات لكلّ دولة ففي الأردن مثلاً تُعد جرائم ذم وقدح وتحقير جريمة إطالة 

وتعرض اللسان على الملك، وتلك التي تنال من كرامة الأردنيين أو تطعن بحقّ قاضٍ 

مجرى العدالة للشك..  

 المرجع في  اللبناني هوفقانون العقوبات.  مرجع هذه القوانين يختلف من دولة إلى أخرى-

 لم يأتيا على تحديد ١٩٩٤ لعام  وقانون البث١٩٦٢ّ المطبوعات لعامحين أن قانون 

نون وفي المغرب يفرد قا. ١٩٦٠وفي الأردن المرجع هو قانون العقوبات . الافتراء

  .الصحافة والنشر قسماً خاصاً منه للجنح الماسة بالأشخاص

- طبيعة العقوبات تبدو قاسية في الدول الأربع وقد تكون معرقلة للعمل الصحافي الحر 

والمستقلّ والشفّاف ذلك أن الكيانات التي تحميها قوانين ضد القدح والذم كلمات مطاطية 

العقوبات القاسية تحمي . وقابلة لأكثر من تفسيرتتضمن مفاهيم غير دقيقة ومجردة 

المسؤولين الرسميين من المساءلة والمحاسبة وتلغي دور الإعلام في كشف الأخطاء 

  .هذه العقوبات يواجهها أهل الإعلام باعتراضات تحظى بتأييد الرأي العام. ومكافحة الفساد

. يل سيئة على حرية الصحافة تطبيق هذه القوانين محكوم بالظروف السياسية وله مفاع-

 من قانون العقوبات المغربي، مثلاً، تشكّل عصا ترفعها الحكومات في وجه ١٩١فالمادة 

الانتقادات التي يوجهها الإعلام ما يعزز لدى رجاله الرقابة الذاتية وفي ذلك حد من حرية 

تقيد حرية  الافتراءلى النصوص القانونية اللبنانية التي تعاقب عوهذا .. الرأي والتعبير

قانون الملوك "التعبير لجهة الانتقاد ومحاسبة المسؤولين، ففي لبنان قانون خاص يعرف بـ 
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 بضغط من الزعماء العرب الذين ١٩٦٥أقر بموجب مرسوم خاص سنة " ورؤساء الدول

  .كانوا مستائين من انتقادات وسائل الإعلام اللبنانية لهم

نه استثناءات تحمي حرية الصحافة وتفعل دورها الرقابي على سوء  تطبيق هذه القوانين دو-

الأداء فقانون العقوبات الأردني، مثلاً، يستثني من العقاب فعل الذم والقدح المرتكب بواسطة 

النشر إذا كان هذا الفعل موجهاً إلى الموظّف العام بشرط أن يكون الأمر متعلّقاً بواجبات 

  ..الذامالوظيفة، عندها يبرأ 

  أسباب تعليق العمل الصحافي ومصادرة البطاقات الصحافية -٥-٢-١

 حالات تعليق العمل الصحافي ومصادرة البطاقات الصحافية هي متشابهة في الدول الأربع، -

مخالفة آداب المهنة، عدم احترام السيادة الوطنية، نشر أخبار كاذبة، نشر مداولات : منها

  ..ل، تهديد الوحدة الوطنية، تهديد سلامة الدولة وأمنهاذم رؤساء الدو... سرية

ففي المغرب .  السلطات التي يعود إليها حقّ التعليق والمصادرة تختلف من دولة إلى أخرى-

في الأردن . هذا الحقّ هو من صلاحية القضاء فالصحافي لا يدان إلاّ بصدور حكم نهائي

  .رار من مجلس النقابةيلغى انتساب الصحافي حكماً ويشطب تسجيله بق

 تطبيق قوانين التعليق ومصادرة البطاقات جاء تعسفياً ففي المغرب، مثلاً، لقد تم تجريد -

هذا التطبيق في الدول المعنية جاء لحماية . صحافيين من بطاقاتهم لاعتبارات سياسية

  ..مصالح الحكومات

  قوانين الاقفال والمصادرة -٦-٢-١

درة التي تنص عليها القوانين في الدول الأربع هي نفسها حالات  حالات الاقفال والمصا-

تعليق العمل الصحافي ومصادرة البطاقات مضافاً إليها التحريض على الجريمة والإخلال 

ففي المغرب، مثلاً، . وهناك حالات خاصة نصت عليها قوانين الدولة المعنية. بالنظام العام

حف الإخلال بالاحترام الواجب للملك، المس بالنظام من الحالات الداعية إلى توقيف الص

  .وهذه الأسباب نفسها قد تؤدي إلى إلغاء حقّ الصحيفة بالصدور.. الملكي، التعرض للدين،

ففي لبنان .  السلطات التي تعود إليها صلاحية الاقفال والمصادرة تتباين من دولة إلى دولة-

 صدور أي مطبوعة، له الحقّ فقط بمصادرة الأعداد مثلاً المدعي العام ليس له الحقّ بوقف

المشكو منها وتحويلها إلى المحكمة المختصة وللبنان امتياز خاص في إقفال محطات 

وفي الأردن لا . الإعلام المرئي إذ أعطت القوانين اللبنانية صلاحية إقفالها لوزير الإعلام

وفي . ن يتم ذلك بقرار من المحكمةيجوز للحكومة إقفال صحيفة أو مصادرتها إنّما يجب أ

المغرب لوزير الداخلية أن يأمر بالحجز الإداري بقرار معلّل وللشرطة القضائية صلاحية 

الحجز تحت مراقبة النيابة العامة لكلّ منشور مخالف للأخلاق، وللقضاء صلاحية توقيف 
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حف الأجنبية، إصدار الصحف لمدة محددة أو دائمة، ولوزير الاتصال منع إدخال الص

  .وللمحكمة صلاحية إتلاف المحجوزات لدى الشرطة القضائية

فقرار .  تطبيق قوانين الاقفال والمصادرة جاء اعتباطياً وناتجاً عن سوء استعمال السلطة-

السياسة تدخّلت في شؤون القضاء .  وإذاعة جبل لبنان قرار سياسيM.T.Vإقفال محطّة 

وفي الأردن تدخّلت السياسة في قضايا الصحافة . الاقفالوكان قرار ) محكمة المطبوعات(

 ومارست الحكومات والأجهزة التابعة لها ضغوطاً على القضاء لتحريك قضايا ضد

  .الصحافة

 العقوبات التي تفرضها هذه القوانين لا تقوم على أسس واضحة ومعقولة فالنصوص العقابية -

والتشريعات الاعلامية حقول ألغام من الصعب اجتيازها . مصطلحاتها مطاطية وغامضة

  .بدون الخوف من الوقوع في أفخاخها

  

  عدم وجود رقابة -٣-١

  غياب الرقابة الرسمية -١-٣-١

التباين هو . علام حالة معروفة وقائمة في الدول الأربع المعنية بهذا التقرير الرقابة على الإ-

النصوص الدستورية والقانونية . في الدرجة وفي الوسيلة وفي المرجع الصالح لممارستها

  .بشأنها شيء والواقع شيء آخر

  الرقابة إلاّ في الحروب حيث تفرض١٩٧١في مصر يمنع الدستور المصري الصادر سنة   

أما في الواقع فإن . رقابة محددة في الأمور التي تتّصل بالسلامة العامة والأمن القومي

وفي . الرقابة تمارس في كلّ الأوقات حيث أن الحكومة تراقب الإعلام مراقبة شديدة

المغرب قانون الصحافة والنشر لا يتضمن ما يفيد بوجود رقابة على وسائل الإعلام ولكن 

وفي الأردن يجيز الدستور الأردني فرض رقابة .  من طرف أجهزة الأمنممارستها قائمة

مسبقة محدودة فقط في حالة إعلان الطوارئ ونفاذ قانون الدفاع، ومع ذلك فالرقابة المسبقة 

  .ما زالت قائمة خارج هاتين الحالتين

ففي . ل الأربع الهيئات الرسمية التي لها حقّ المراقبة تختلف من دولة إلى دولة من بين الدو-

لبنان للمدعي العام حقّ الرقابة على وسائل الإعلام المطبوعة، ولمجلس الوزراء حقّ فرض 

الرقابة المسبقة على المطبوعات في ظروف استثنائية، ولوزير الإعلام حق الرقابة على 

ا الأجهزة الأمنية م. في الأردن لا يوجد وزارة إعلام. وسائل البث التلفزيوني والإذاعي

وفي مصر صدر أول قانون يحدد مهمات مكتب الرقابة . زالت تتدخل في العمل الصحافي

  .١٩٧٥سنة 

  توجيهات رسمية محددة ومحدودة بشأن مضامين غير لائقة -٢-٣-١
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التوجيهات الرسمية التي تتلقّاها وسائل الإعلام بشأن مضمونه بشكل عام هي من طبيعة 

اكمة في الدول الأربع، وباتت تقليداً معمولاً به أحياناً بطريق الأنظمة السياسية والسلطات الح

فالإعلام الذي تمتلكه الحكومة له سياسات وضوابط . الفرض وأحياناً بالتلميح والإيحاء

وتوجيهات واضحة أما الذي تمتلكه مؤسسات وأفراد أو مجموعة مساهمين فلأصحابه مصالح 

وثمة توجيهات لا بل .  ي تجاهل التوجهات الرسميةمع السلطة وتالياً لا يغامر هؤلاء ف

" مقدسات"و" ثوابت"محظورات تنص عليها القوانين ففي المغرب توجد نصوص قانونية تحدد 

النظام الملكي، ميزانية البلاط، قضايا الجنس : تضيق مساحة الحرية فلا يجوز الكلام عليها

 الإعلام العمومي إجبارية بثّ الخطب بالمقابل يفرض على وسائل.. والشذوذ الجنسي

ومن التوجيهات الرسمية المفروضة . والأنشطة الملكية وجلسات البرلمان والبلاغات الحكومية

على الإعلام المغربي منع أشخاص معينين من المشاركة في بعض البرامج الحوارية وثمة 

يكون أصحابها ضيوفاً على لائحة بأسماء نافذين في الدولة تفرض على وسائل الإعلام كي 

  .تلك البرامج

اتصالات مع الصحافيين لوضعهم في صورة الأحداث فيفهم " أهل السلطة"وفي الأردن يجري 

ومن الأمور المحظورة .. الصحافي أن المطلوب هو نشر معلومات معينة أو تحجيم أخرى

لأديان، إثارة المسائل التعرض للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، المساس با: على الإعلام

  ..الجنسية

تهديد الأمن الوطني، : وفي لبنان ثمة قيود مشتركة مطبقة على جميع وسائل الإعلام

التحريض الطائفي، الهزء بالطقوس الدينية، نشر التحقيقات الجنائية، مداولات المحاكم السرية 

  ..النيابيومداولات الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الوزراء والمجلس 

وفي مصر يحذف من أي عمل إعلامي كلّ ما يتعارض مع الدين والأمن القومي والمسؤولين 

  .والسياسات الحكومية وكلّ ما يبعث على العنف والجريمة والاثارة الجنسية

هذه المضامين غير اللائقة في الدول الأربع مجالها واسع وغامض يمكن لحكومات هذه الدول 

  ..ا لتسويغ كبتها لحرية التعبيرأن تسيء استخدامه

  

  

  رقابة تحريرية عادلة ومسؤولة لوسائل الإعلام، رقابة ذاتية؟ لماذا؟ وكيف؟ -٣-٣-١

 هذا النوع من الرقابة تمارسه وسائل الإعلام في الدول الأربع والسبب في ذلك هو وجود -

ولية فيها فهي متباينة أما وجوه العدل والمسؤ. قوانين تقييدية لخفض سقف الحرية الإعلامية

بين دولة أخرى، والجامع بينها أن لها انعكاسات سلبية على دور الإعلام في مقاربة الحقيقة 

  .بموضوعية وشفافية
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 في ضوء ما هو حاصل في الدول الأربع وتحاشياً للعقوبات التي تنص عليها القوانين -

ى الإسلام السياسي المتصاعد التقييدية خصوصاً عقوبة السجن والإقفال، وبضغط من قو

بقوة في هذه الدول، يعمد الصحافيون وتعمد وسائل الإعلام إلى ممارسة الرقابة الذاتية التي 

  .هي أشد سوءاً من الرقابة التي تفرضها الحكومات

ففي الأردن يجري التمييز .  تطبيق هذا النوع من الرقابة تختلف وسائله بين دولة وأخرى-

يقوم على " الرقابة الرقيقة"تطبيق . وبين الرقابة الذاتية" الخفية"أو " الرقيقةالرقابة "بين 

وفي المغرب يجري .. سحب إعلانات وممارسة ضغوط على الموزعين وأصحاب المطابع

التمييز بين الصحف المستقلّة التي تحاول التخلّص من الرقابة الذاتية وبين وسائل الإعلام 

وفي . يحدد لها المسموح والمحظور" دفتر تحملات"تخضع نفسها لـ العمومية التي ما تزال 

والخوف . مصر تخضع الصحف نفسها للرقابة التي تشكّل أحد مآزق حرية التعبير فيها

المزدوج من السلطة الدينية والسلطة الزمنية تجعل الصحافة تبتعد من انتقاد رئيس الدولة أو 

هذا الخوف يفاقم الرقابة ..  شيخ الأزهر أو قراراتهعائلته وقائد الجيش أو ضباطه وفتاوى

ليس في مصر رقابة تحريرية عادلة ومسؤولة وذلك لتباين اتجاهات الإعلام . الذاتية

الرقابة . المكتوب من صحافة حكومية وأخرى معارضة، من صحافة خاصة وأخرى مستقلّة

  ..دولة وتديره الحكومةالتحريرية تامة على الإعلام المسموع والمرئي الذي تملكه ال

  

  استقلالية وسائل الإعلام من التأثيرات الحكومية وغير الحكومية -٤-١

  استقلالية الإعلام -١-٤-١

 هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية مؤثّرة على سياسة الحد من استقلالية وسائل الإعلام -

جتماعية سياسية أو دينية العوامل الداخلية موزعة بين الحكومات وقوى ا. في الدول الأربع

  .صاعدة ومتحكّمة بمسار المجتمع وحريات أبنائه ومؤسساته خصوصاً المؤسسة الإعلامية

 العاملون في مجال الإعلام، أفراداً ومؤسسات، ما زالوا في الدول الأربع يعانون الضغوط -

لحبس، الوقف، الرقابة، المصادرة، الاقفال، الغرامة، ا(السياسية والنفسية والمادية والقانونية 

بهدف التدجين والإلحاق ... والتعديات الجسدية والتهديد والاغتيال والخطف...) المنع

  .والتنازل عن الاستقلالية

ففي . والجامع بينها هو الغاية.  وسائل ضرب الاستقلالية وأسبابه تختلف من دولة إلى دولة-

والتنظيمات . والغرامات المالية الباهظةالمغرب تستخدم الحكومة سلاح الحصار الاقتصادي 

الإسلامية تمارس الدعاية المضادة والدعوة إلى مقاطعة الجرائد المناوئة لها وإلى وقفات 

ومحيط . احتجاجية ضد مؤسسات إعلامية ترفض الانصياع لاجتهادها أو آرائها السياسية

الانتقال "وتعرقل مسار " لجديدالعهد ا"الملك، بدوره، يضيق على الصحافة التي تشوش على 
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 قراراً يقضي بحظر بثّ الأخبار ١٩٩٨وفي لبنان أصدرت الحكومة سنة ".. الديموقراطي

والبرامج السياسية على الفضائيات بدعوى أن ذلك يؤثّر على سمعة لبنان ويضر بإمكان 

خّل المباشر في التد: أما في الأردن فوسائل ضرب الاستقلالية متنوعة منها. الاستثمار فيه

العمل الصحافي، المنع من حضور الفعاليات العامة، ممارسة ضغوط لعدم الانفتاح على 

والسبب في ذلك يعود إلى وجود نظرية أمنية سائدة في الأردن تقول إن .. الرأي الآخر

  ..الإعلام قد يتسبب في اضطرابات وفتن داخلية لذلك لا بد من السيطرة عليه

   الإعلام للاستمرار اقتصادياًقابلية -٢-٤-١

أما وسائل الإعلام الخاص .  وسائل الإعلام العمومية أو الرسمية تمولها الحكومات المعنية-

فتعتمد في مصادر تمويلها على الإعلانات والاشتراكات والمبيعات اليومية أو ) الصحافة(

  .هذان الأمران يشكّلان ما هو مشترك بين الدول الأربع. الدورية

ففي المغرب تحصل الصحف . الإفادة من سوق الإعلانات يختلف من دولة إلى أخرى  

هنا يغدو الإعلان سلاحاً سياسياً بيد . الموالية والمهادنة على حصة كبرى من هذه السوق

وسائل الإعلام الكبرى : ومداخيل السوق الإعلاني في المغرب موزعة كالآتي. السلطة

وفي الأردن بلغ حجم %. ٣٠مكتوبة بالعربية تحصل على والصحافة ال% ٢١تحصل على 

 مليون دولار أميركي وينمو هذا السوق بنسبة ١٦٠ حوالي ٢٠٠٥سوق الإعلانات عام 

الحكومة ومؤسساتها هي أكبر معلن في الصحف الأردنية وهذا ما يشكّل قوة . سنوياً% ٢٠

 وجزرتها لمعاقبة والحكومات تستعمل عصا الإعلانات. ضغط على حرية الصحافة

وفي لبنان تؤثّر المصالح التجارية الكبرى سلباً على استقلالية وسائل . الصحف أو مكافأتها

 يحظّر احتكار الإعلان فإن ٣٨٢/٩٤رقم  وعلى الرغم من أن قانون البثّ. الإعلام

مجموعة إعلامية وحيدة تحتكر سوقه في لبنان وذلك عن طريق السيطرة على عدة وكالات 

من الإعلانات في السوق المحلّية وعلى % ٩٢هذه المجموعة تسيطر على نسبة . صغيرة

  ..من سوق الإعلانات عبر الفضائيات في الخليج العربي% ٧٢

  : في لبنان يضبط ماليتها عبر آليتين١٩٦٢المطبوعات لعام قانون 

لتحريرية عن الأنظمة الملكية اللبنانية ومراقبة الدخل لتأمين استقلالية الصحافة المالية وا

هذا في المبدأ، أما في الواقع فهناك أجانب وعرب يسجلون .. والحكومات العربية والأجنبية

أسهمهم بأسماء لبنانيين وهكذا يعتمد عدد من الصحف اللبنانية على التمويل الخارجي ضماناً 

ة من أي جهة وفي الأردن يحظّر على الصحافي تلقّي أي معونة أو هبة مالي. للاستمرار

  .أردنية أو غير أردنية

وفي المغرب الصحافة المستقلّة كما الصحافة الحزبية باتت تنال من الدولة مساعدات مالية 

. غير أن الصحافة الحزبية تستفيد من نوع آخر من المساعدة يأتي في إطار دعم الأحزاب
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دياً فقد زاد العجز المالي وفي مصر ليس ثمة قابلية لدى الإعلام الحكومي للاستمرار اقتصا

وكذلك بالنسبة إلى الإعلام المرئي والمسموع . لدى المؤسسات الصحافية عن مليار دولار

  ..فالعجز المالي لديه يكاد يكون هو نفسه أو يزيد عنه بقليل

  

  استقلالية الإعلاميين الشخصية -٥-١

  التحكّم المعقول بالمحتوى -١-٥-١

ل الأربع المعنية بهذا التقرير موزعون على الإعلام العمومي الصحافيون العاملون في الدو

والإعلام الخاص، وعلى وسائل الإعلام كافة المرئية والمسموعة والمكتوبة، وعلى الإعلام 

فالعاملون في الإعلام . ولكلّ مجموعة من هؤلاء وضع خاص.. المستقلّ والإعلام الحزبي

والعاملون في الإعلام الحزبي تفرض عليهم . العمومي تفرض عليهم توجهات الحكومة

  .العاملون في الصحافة المستقلّة يتمتّعون بهامش واسع من الحرية. توجهات الحزب

فمن بين العاملين في . داخل هذا المشترك بين الدول الأربع ثمة استثناءات وخصوصيات

الصحافيين من يعمل  السلطة فيقف معها؛ ومن بخيراتالصحافة المستقلّة مثلاً من يطمع 

  .لحساب أكثر من جهة فيقع في ما يمكن أن يسمى تضارب المصالح

  حرية تنقّل الصحافيين -٢-٥-١

الصحافيون في الدول الأربع يتمتّعون بحرية التنقّل في جميع المناطق باستثناء الأماكن 

. ية أنشطتهاولهم وجود دائم في المقرات الرسمية حيث خصصت لهم قاعات لتغط. العسكرية

وفي . ففي المغرب ليس ثمة قيود تفرض على تحركاتهم وليس ثمة وقائع تفيد عكس ذلك

وهذا لا يعني أنّهم لا يتعرضون لمضايقات رجال . الأردن لا توجد تقييدات على حرية تنقّلهم

ير الأمن فقضية الصحافي المغربي على المرابط شبيهة بقضية الصحافي اللبناني سمير قص

  .قبل اغتياله

أما الصحافيون الأجانب فوضعهم مختلف من دولة إلى أخرى من بين الدول الأربع ففي حين 

بعضهم يمنع : يحظون بالتسهيلات اللازمة في الأردن فإنهم يتعرضون لمضايقات في المغرب

وبعضهم طرد منها كالصحافي . من دخول البلاد كالصحافي الفرنسي جان بيير توكوا

  .ي كلود جوفنيلالفرنس

  قضايا جزائية محدودة وغير اعتباطية ضد الصحافيين -٣-٥-١

مثول الصحافيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية وملاحقتهم قضائياً هما من الأمور العادية 

في الدول الأربع ما دام معظمها يعمل في ظلّ قانون الطوارئ ومنطق هيبة الدولة وسرية 

 لائحة الممنوعات في قانون العقوبات طويلة وتتضمن عناوين قابلة المعلومات، وما دامت

ففي مصر، مثلاً، .  سلاحاً في يد الحكومات فضلاً عن لوائح قوانين الصحافةللاستخدام
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 غرامات مرتفعة وعقوبات حبس من خمس سنوات حتى ٩٦/٩٦يفرض قانون الصحافة رقم 

وهذا .  محددة بوضوح وقابلة للتأويل سنة على الصحافيين لارتكاب مجموعة جنح غير١٥

القانون نفسه يحظّر حجز الصحافيين الاحتياطي ويسمح في الوقت نفسه بحجز المتّهمين 

  .بخرق قانون العقوبات

 قضية متعلّقة بالصحافة ٢٨ عرضت على المحاكم المغربية ٢٠٠٥أما في الوقائع ففي العام 

 بلغ عددهم ٢٠٠٣ائياً ثلاثة وثلاثين وسنة  بلغ عدد الصحافيين الملاحقين قض٢٠٠٤وسنة 

 بتحريك خمس ٢٠٠٥وفي الأردن قامت دائرة المطبوعات والنشر عام . تسعة وأربعين

 قامت الحكومة بتحريك ٢٠٠٦وفي العام . قضايا جزائية ضد أربع صحف يومية وأسبوعية

  .ستّ قضايا ضد الصحافيين

  . ونزاهته في دائرة الشك وقفص الاتهامهذه المحاكمات، عموماً، تضع مصداقية القضاء

  الحماية الجسدية والاقتصادية والاجتماعية -٤-٥-١

الاعتداءات على الصحافيين بالضرب أو إتلاف أفلام التصوير لأحداث معينة أو المضايقة 

الأمنية أو الإذلال أو توجيه الشتائم أو الاختطاف أو المراقبة أو تفتيش المنازل أو مصادرة 

تلكات هي اعتداءات وانتهاكات تتباين درجات ممارستها بين دولة وأخرى من بين الدول المم

ولم " العهد الملكي الجديد"ففي المغرب مثلاً لم يتعرض الصحافيون لاغتيالات منذ قيام . الأربع

أما في لبنان فاغتيل جبران تويني وسمير قصير وتمت محاولة . تحدث عمليات اختطاف

في الأردن نادرةٌ هي الاعتداءات بالضرب ولكن الخوف من الأجهزة . ياقاغتيال مي شد

الأمنية واستدعاءاتها قائم، فالأجهزة الأمنية تستدعي الصحافيين بطريقة ناعمة هدفها الضغط، 

وتنطوي على تهديدات، فإذا لم يذعن الصحافي يتم تحويله إلى المحاكم في قضايا كيدية هدفها 

أما في . إلى المحاكم في الأردن تعد من أهم وسائل ترهيب الصحافيينوالإحالة . الإذلال

مصر، فضلاً عن اعتداءات أخرى، فالسلطات تستخدم التكنولوجيا الحديثة لمراقبتهم والتنصت 

أضف إلى ذلك أن القانون المصري يسمح بمحاكمة الصحافيين في المحاكم العسكرية . عليهم

 هاجس ملاحقة القضاء العسكري له المتشدد في درجات وهذا ما يجعل الصحافي يعيش في

  .العقوبة

أما الحماية الاقتصادية فهي غير مؤمنة وغير مضمونة للصحافيين العاملين في الدول الأربع 

تدنّي أجورهم حالة عامة باستثناء العاملين في كبريات وسائل الإعلام، . المعنية بهذا التقرير

كة الأمان الاجتماعي غير متوافرة ما يجعل البعض منهم شب. خصوصاً الإعلام المرئي

عند " فعلة"يضحي بأخلاقيات المهنة كسباً لرزق أو طمعاً بمركز، وما يجعل البعض منهم 

عدد كبير من الصحافيين هم . السياسيين المتمولين أو المتمولين الطامحين إلى العمل السياسي

  .عرضةٌ للإغراء والفساد
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  رة منظمات المجتمع المدني على حماية الصحافيينقد -٥-٥-١

الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في الدول الأربع هي دائماً موضع تنديد 

منظمات هذا المجتمع وقواه طالما . وشجب واستنكار وإدانة في أوساط المجتمع المدني

ن المعتدى عليهم أو مع وسائل أصدرت بيانات وكانت لها وقفات تضامنية مع الصحافيي

المواقف المعهودة التي اتخذتها جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات . الإعلام المعتدى عليها

  .الحقوقية والنقابات والاتحادات سعياً لحماية الصحافيين موثّقة ومعروفة

  .وبالرغم من ذلك تبقى فعالية هذه المواقف محدودة

  

  النزاهة -٢

  قيات واضحة لمهنة الصحافةمعايير وأخلا -١-٢

مهنة الصحافة تحكمها الأنظمة ومواثيق الشرف وقوانين الدولة المعنية ومبادئ الأخلاقيات 

أحكامها . يحاول الصحافي التوفيق بين أحكامها وموجبات مبدأ الحرية الإعلامية. العامة

  .تفرض عليه مسؤوليات محددة ما يجعله يمارس حريته بمسؤولية

لقانونية والمواثيق الحاكمة التي تحدد بوضوح معايير وأخلاقيات واضحة لممارسة النصوص ا

  .مهنة الصحافة تتباين من دولة إلى أخرى من بين الدول الأربع نشأةً ومضموناً وتطبيقاً

النقابة . في المغرب حتى التسعينيات لم يكن هناك نص قانوني خاص بأخلاقيات المهنة

 إلى إنشاء لجنة آداب المهنة التي وضعت ١٩٩٣بية بادرت في العام الوطنية للصحافة المغر

ميثاق الشرف الذي ضمنت النقابة بطاقة العضوية نصه فأصبح الانتماء إليها موجباً لاحترام 

 أنشأت النقابة لجنة خاصة تعنى بأخلاقيات المهنة، ثم عمدت لاحقاً ١٩٩٦وسنة . هذا الميثاق

فضلاً " الهيئة الوطنية المستقلّة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير"ء إلى إعداد نص خاص بإنشا

 نص على ٢٠٠٢وقانون الصحافة المغربي المعدل سنة . عن إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة

ومن أبرز هذه الأخلاقيات عدم . ضرورة أن تمارس حرية الصحافة في إطار أخلاقيات المهنة

  .الارتشاء

 ٢٠٠٣بة الصحافيين ميثاق الشرف الصحافي بضغط حكومي سنة في الأردن أصدرت نقا

 صحافياً من مجموع ٣٥حيث تم إقراره في جلسة للهيئة العامة للنقابة لم يحضرها سوى 

  . صحافي فجاء هذا الميثاق أقرب إلى قانون العقوبات منه إلى مواثيق الشرف الصحافي٦٠٠

يلتزم : "ايير المهنة وأخلاقياتها ينص على مع٩٦/٩٦في مصر، قانون الصحافة رقم 

الصحافي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون متمسكاً في كلّ 

أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله 

 ياتهموقيمه وبما لا ينتهك حقّاً من حقوق المواطنين أو يمسإحدى حر.  
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غامض وعام فيما يتعلّق بانتهاك الخصوصيات أو الحميميات " شرف المهنة"في لبنان، ميثاق 

وبحماية مصادر المعلومات على الرغم من دعوته إلى نشر معلومات صحيحة وموثوقة 

هنا تطرح الاشكالية بين حقّ المسؤول الرسمي أو الشخص . وتفادي الابتزاز والتحريض

في حفظ خصوصياته وبين حقّ الصحافي في فحصها بدقّة كما يحصل في البلدان العمومي 

هذه . القانون اللبناني يحمي خصوصية المسؤول الرسمي من الفحص والتدقيق. الديموقراطية

أما نقطة الضعف الثانية فهي تكمن في . نقطة ضعف أولى في النظام اللبناني لآداب المهنة

 تعقيدات العمل الصحافي المؤثّرة على مبدأ النزاهة كالضغوط عدم القدرة على التعامل مع

أما نقطة الضعف الثالثة فهي أن القانون اللبناني يهمل مسائل . المالية والتوجهات الايديولوجية

تفادي انتحال الآراء، تفادي الآراء المسبقة حول الأفراد أو : مهمة ذات صلة بنزاهة المهنة

ينماز نظام آداب المهنة في لبنان عن ..  إيصال صوت المهمشينالجماعات، رفض الهدايا،

تعبئة الرأي : "سواه في إلقائه على الصحف مهمات وطنية فدور الصحيفة فيه محدد بالآتي

  "..العام دفاعاً عن البلاد والحقّ والعدل ومقاومة الاعتداء والقوى الظالمة

  فرض معايير واضحة للاحتراف الصحافي -١-١-٢

معظم هذه المعايير . نين النقابات ومواثيق الشرف وضعت معايير أخلاقية لمهنة الصحافةقوا

البحث عن الحقيقة، الصدق، الأمانة، الدقّة : هو نفسه في الدول الأربع، من مثل ذلك

والموضوعية، احترام مصادر الأخبار، عدم التجريح والافتراء، رفض الرشوة بشكل هبات أو 

عينية، مكافحة الفساد، رفض التبعية، احترام تعددية الآراء، عدم الخلط بين تبرعات مالية أو 

المادة الاعلانية والمادة التحريرية، بين الإعلان والإعلام، احترام الخصوصيات، نشر 

الأعمال ذات المستوى الفني الرفيع، مؤازرة الزملاء في حالات الملاحقة، الدفاع عن كرامة 

ا، رفض التدخلات والإغراءات وحماية الاستقلالية الصحافية، عدم المهنة والعاملين فيه

  .السرقة أو السطو على الأخبار والمقالات، تفادي التحريض على الضغائن والرذيلة والجريمة

  .هذه المعايير ليست دائماً محترمة ونقائضها معروفة ودالّة على أصحابها

  قوانين محددة ومطبقة لمحاربة الفساد -٢-١-٢

. ليس في الدول الأربع المعنية أي قانون أو نظام خاص لمحاربة الفساد في وسائل الإعلام

. قانون الصحافة في المغرب لا يتضمن أي نص يتعلّق بمحاربة الرشوة في الوسط الصحافي

وفي الأردن قانون . وفي لبنان ليس ثمة أنظمة خاصة لمكافحة الفساد في القطاع الإعلامي

النشر وقانون نقابة الصحافيين يمنعان الصحافي من تلقّي أي نوع من الدعم من المطبوعات و

. ولكن الفساد ظاهرة أشمل من مفهوم الدعم حتى ولو كان مادياً.. أي جهة داخلية أو خارجية

الاتفاقية الجماعية "كذلك إن ظاهرة الفساد هي أعمق وأوسع من عمليات الارتشاء التي جعلتها 

  ..في المغرب أخطاء جسيمة موجبة للعقاب" مهنيينللصحافيين ال
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الارتشاء ظاهرة منتشرة في الوسط الإعلامي وفي الدول الأربع ففي المغرب مثلاً نشرت 

 قائمة بأسماء مراسلي صحف في إحدى المدن المغربية عمدت السلطات ٢٠٠٢الصحف سنة 

الأسبوعية تحقيقاً يتعلّق  نشرت إحدى المجلات ٢٠٠٥وسنة . المحلية إلى تقديم خدمات لهم

وثمة صحافيون في . برشاوى كانت تقدمها التعاضدية العامة للموظفين إلى بعض الصحافيين

. وفي لبنان الرشوة متفشّية بين الصحافيين. المغرب يعلنون أسماء لأشخاص حاولوا إرشاءهم

ي لا يحميه من قد يكون من أسباب شيوع هذه الظاهرة الأجر الذي يتقاضاه الصحافي والذ

  ..المغريات المادية ولا يقدم له الحوافز للقيام بعمل دقيق ونزيه

  قوانين محددة ومنفّذة لمحاربة التمييز -٣-١-٢

قوانين وسائل الإعلام في الدول الأربع لا تضع قواعد تمييزية ولا تضع قواعد تمنع التمييز 

مجال العمل متروك . ميول الجنسيةلا في الاتنية ولا في الجنس ولا في الدين ولا في ال

  .لأصحاب المؤسسات ومتاح أمام جميع أهل المهنة والاختصاص

 ٤٦٨(في المغرب لا تسجل ممارسات تمييزية بين المرأة والرجل في الميدان الصحافي 

  ).صحافية يعملن في هذا الميدان وحضورهن كثيف في الإعلام المرئي

. اع الإعلامي العام قانونياً للتنافس على أساس الكفاءةوفي الأردن تخضع الوظائف في القط

أما في القطاع الإعلامي الخاص فيخضع العمل الإعلامي لاعتبارات السوق وتقدير مالكي 

  ..وسائل الإعلام

 بعض الأحكام التمييزية لجهة تسمية المديرين ٣٨٢/٩٤البث رقم  في لبنان يتضمن قانون

علامية الذين يجب أن يكونوا لبنانيين منذ أكثر من عشر ورؤساء الأقسام في المؤسسة الإ

  ..سنوات

  معايير محددة ومطبقة لاختيار الصحافيين وترقيتهم -٤-١-٢

يبدو أن المشترك بين الدول الأربع بالنسبة إلى هذه المعايير هو أن الزبائنية تشكّل القاعدة 

ين تحدد المعايير الموضوعية اللاّزمة والجدارة تشكّل الاستثناء وذلك في غياب أنظمة أو قوان

للاختيار والترقية فالأمر عائد لتقرير المؤسسات الاعلامية التي قد تتّبع تقاليد وتنظيمات 

  .خاصة بها تتفاوت بين دولة ودولة وبين مؤسسة وأخرى

بعض المؤسسات، كما هي الحال في المغرب، يعتمد معايير التخرج من المعاهد المتخصصة 

. وبعضها يتطلّع إلى الطاقات الشابة المبتدئة. وبعضها ينظّم مباراة خاصة للإختيار. بالإعلام

  .وبعضها يعتمد معايير العلاقات الخاصة العائلية أو الحزبية

ما هو استثناء في المغرب على هذا الصعيد هو الاتفاقية الموقّعة بين نقابة الصحافيين 

لصحف وهي تفرض بخصوص الترقي إعداد جدول ترتيبي والفيدرالية المغربية لناشري ا

خاص بالصحافيين المهنيين يسمح بالترقي داخل سلاليم المؤسسة بحسب معايير موضوعية 

 ٣٠



 

محددة سلفاً وفق تقويم موضوعي للالتزام المهني والفعالية والمردودية والاستحقاق 

  .والمؤهلات

  

  تنوع الإعلام -٢-٢

  .تنوع الملكية، تنوع الرأي، تنوع مساحات التغطية: تيهذا التنوع يتبدى في الآ

  ملكية متنوعة لوسائل الإعلام -١-٢-٢

في دول ثلاث من الدول الأربع، باستثناء لبنان، تملك الدولة الإعلام المرئي والمسموع فضلاً 

في . فالحكومة الأردنية تحتكر البث الإذاعي والتلفزيوني. عن امتلاكها لبعض الصحف

 واحدة منها فقط يجوز لها بثّ F.Mسنوات القليلة الماضية رخّصت لخمس عشرة إذاعة ال

من أسهم % ٣٥و" الرأي"من أسهم % ٥٣والحكومة تسيطر على . الأخبار والبرامج السياسية

  ".الدستور"

البصري هو حكر على /في المغرب تتعدد ملكيات وسائل الإعلام ولكن الإعلام السمعي

اع الخاص حاضر بقوة في الصحافة المكتوبة وهو يشتمل على الأحزاب السياسية القط. الدولة

  ..والنقابات المهنية وبعض الجمعيات والأفراد

في لبنان قانون . وفي مصر تنوعت ملكية الوسائل الإعلامية مع تزايد عدد صحف المعارضة

تحول دون الترخيص  لا يشترط تنوعاً في الملكية وهو لا يتضمن أحكاماً المطبوعات

وهذا ما . لمطبوعات يملكها أفراد من انتماءات سياسية مختلفة أو هي تصدر بلغات مختلفة

 ١٩٩٤ لعام البثّوقانون . والطائفي واللغويجعل الصحافة اللبنانية تتميز بالتنوع السياسي 

 تعكس نص صراحةً على تنوع الملكية فتم على أساسه ترخيص لأربع محطات تلفزيونية

ملكيتها المجموعات الطائفية الرئيسية فضلاً عن المحطات والإذاعات الدينية التي تمتلكها 

  .الطوائف

  إعلام تعددي -٢-٢-٢

من الناحية القانونية ثمة قوانين تفرض احترام تعددية الآراء مثل القانون الانتخابي في 

الطابع "لحاجة إلى برامج تعكس  في لبنان الذي أقر با١٩٩٤ لعام البثّنون المغرب وقا

 طلب من المرخّص لهم بثّ برنامج أسبوعي سياسي ٧٩٩٧والقرار ". المتعدد للتعبير والآراء

ولكن التعددية في المفهوم القانوني . واحد يستند إلى الموضوعية ويستبعد أحادية الرأي

الجنس،  (١٩٩٧ستردام للعام اللبناني بعيد عن مفهوم التنوع أو التعدد المذكور في معاهدة أم

خصوصية لبنان . طائفية/إنها في لبنان تعددية سياسية...) الاتنية، اللغة، السن، الميول الجنسية

  ..تنوع الملكية استدعى تعددية الآراء: في هذا المجال تقوم على المعادلة الآتية

 ٣١



 

 ما تبثّه وكالة من كلّ% ١وفي الأردن نصيب الرأي المخالف لرأي الحكومة وصل إلى 

والشأن المحلّي السياسي حظي بأقلّ نسبة في تغطيته قياساً للشأنين ). بترا(الأنباء الأردنية 

  )..دولي% ٣٦،٩٣عربي، % ٣٨،٦٥محلّي، % ٢٤،٤٠. (العربي والدولي

في المغرب الانفتاح على الآراء المختلفة تمارسه الصحافة المكتوبة المستقلّة وبدرجة أقلّ 

أما وسائل الإعلام الإذاعي والتلفزيوني فله هيئة عليا من مهامها . لإعلام العمومييمارسه ا

السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي ولا سيما ما يتعلّق بالإعلام "

  ".السياسي سواء من قبل القطاع الخاص أو القطاع العام

   جميع شرائح المجتمعإمكانية وصول وسائل الإعلام إلى -٣-٢-٢

ففي . هذه الإمكانية في الدول الأربع مسألة معقولة وموجودة نظراً إلى أن كلفتها ليست باهظة

وباستطاعة الفقراء ".. نايل سات"مصر يتم استقبال مئات القنوات الفضائية من خلال قمر 

ومن لم . اوتةالوصول إلى الأخبار عبر وسائل الإعلام المسموع أو المرئي بدرجات متف

وفي لبنان اشترط .. يستطع الاستماع إليها في منزله يستمع إليها في المقاهي وساحات القرى

وقانون ". مناطق اللبنانيةتغطية جميع ال" على أصحاب التراخيص ١٩٩٤ لعام البثّقانون 

 ما  المطبقة شروطه أيضاً على الإعلام السمعي يعطي الناس حقّ الرد١٩٦٢ لعام المطبوعات

  ..يعني الحصول على فرص عادلة للوصول إلى وسائل الإعلام

٩٨الإذاعة والتلفزيون يغطيان . أما في المغرب فانتشار وسائل الإعلام في تزايد مستمر %

وفي غياب أي قانون ينظّم التقاط القنوات الأجنبية ثمة انتشار واسع . من الأرض المغربية

لاحظ في المغرب أن انتشار الصحافة المكتوبة محدود ومن الم. لأجهزة الصحون اللاّقطة

هذا الأخير متوافر في . لاعتبارات ثقافية ولقوة انتشار الإعلام المرئي والإعلام الالكتروني

  . ألف بيت مغربي فضلاً عن انتشار مقاهي الانترنت في مختلف المدن١٩٠

  

  الكفاءة -٣

  مؤهلات مناسبة للإعلاميين العاملين -١-٣

  معايير واضحة وموضوعية ليصبح الفرد إعلامياً -١-١-٣

لبنان : ، ففيهذه المعايير تختلف من دولة إلى أخرى من بين الدول الأربع المعنية بهذا التقرير

 أن يكون الإعلامي لبنانياً أتم الواحدة والعشرين من ١٩٦٢ للعام المطبوعاتاشترط قانون 

 يعادلها أو شهادة جامعية ومارس الصحافة لمدة سنة العمر وأن يحمل الشهادة الثانوية أو ما

أما بالنسبة إلى الصحافي العامل في . إلى أربع سنوات بعد انتسابه إلى نقابة الصحافيين

  . لا يحدد مثل هذه الشروط١٩٩٤الإعلام الإذاعي فقانون الإعلام للعام 

 ٣٢



 

دني الجنسية غير محكوم وفي الأردن قانون نقابة الصحافيين يشترط أن يكون الإعلامي أر

ويتمتّع بالأهلية القانونية، حاصلاً على مؤهل علمي في الصحافة والإعلام ومتفرغاً للعمل 

أما في المغرب فقانون الصحافي المهني لا يربط ممارسة هذه المهنة بالحصول . الصحافي

 بالإعلام،  صحافيين تلقّوا تكويناً له علاقة١٠ من أصل ٤هناك . على شهادات متخصصة

من الصحافيين المغاربة هم من كليات الآداب والحقوق والعلوم الإنسانية وتقلّ % ٣٩،١

  ..النسبة حين يتعلّق الأمر بالصحافة المكتوبة

هذه المعايير مخترقة في غير دولة من الدول الأربع ففي الأردن مثلاً ثمة ثلاث ماية صحافي 

  .خارجية من دون أن يكونوا أعضاء في النقابةيمارسون المهنة ويراسلون وسائل إعلام 

أما لجهة إعداد الفرد ليصبح إعلامياً فالمعاهد والجامعات وعدد الخريجين تتباين من دولة إلى 

 برنامجاً لتدريس الصحافة وفي الجامعات الخاصة ١٤ففي الجامعات الوطنية المصرية . دولة

هم برنامج هو الذي تقدمه الجامعة الأميركية أ.  برامج وفي وزارة التعليم العالي برنامجان٤

  .٨٠٠وفي المغرب معهد عالٍ للإعلام بلغ عدد خريجيه . في القاهرة لجهة التمويل والشمولية

  قدرة الحصول على تدريب دوري متخصص -٢-١-٣

ة  يتدنّى مستوى المهنيندالأرقلّة التدريب أو عدمه هما القاسم المشترك بين الدول الأربع ففي 

منها هي % ٧٥من الاحتياجات إليه هي لرفع الكفاءة المهنية و% ٨٠الصحافية لقلّة التدريب و

نقابة الصحافيين لا تبذل أي جهد في هذا السبيل في . لتعزيز الوعي القانوني لدى الصحافيين

  . بعقد دورات تدريبية٢٠٠٥حين أن المجلس الأعلى للإعلام بدأ منذ العام 

وإن وجدت فهي من تنظيم مؤسسات .. اريب المتخصصة تكاد تكون غائبةوفي المغرب التد

من الصحافيين المغاربة لم يستفيدوا % ٥٤،٣. غير حكومية وطنية أو دولية ولا تلبي الحاجة

وفي مصر تواجه البرامج الأكاديمية في %. ٩٢،١والراغبون فيه تبلغ نسبتهم . من أي تدريب

وقلّما تضمنت هذه المناهج التدريب . أساتذة وتجهيز منشآتالأرياف صعوبات تمويل وإيجاد 

  .العملي خصوصاً على استخدام التكنولوجيا الحديثة

ثمة . وذلك لنقصٍ في التمويل وفي الخبرة. وفي لبنان التدريب غير موجود بصورة عامة

ودة ورش عمل تقيمها منظمات دولية متخصصة، الفائدة منها كانت محدودة والمشاركة محد

  .ما يعني أن وسائل الإعلام لا تعطي مسألة التدريب الأهمية أو العناية اللازمة

  

  مجال مفتوح لدخول المهنة -٢-٣

  قيود منحازة تضعها الحكومة أو المؤسسات الإعلامية لدخول المهنة -١-٢-٣

اص فلكلّ دولة شروطها في تحديد من هم الأشخ. هذه القيود ليست واحدة بين الدول الأربع

ففي الأردن قانون نقابة الصحافيين ينص على شروط . الأنسب لممارسة المهنة الإعلامية

 ٣٣



 

في المغرب . الممارسة الفعلية في مؤسسة إعلامية، التدريب في أي معهد متخصص: منها

لجنة بطاقة "الشرط الوحيد هو الحصول على البطاقة المهنية من وزارة الاتصال بعد استشارة 

مجال التسيب في منح البطاقة بدأ يضيق ليدخله فقط من تنطبق عليه صفة ". الصحافة

وفي لبنان لا . في مصر يشترط الدخول إلى مهنة الصحافة الانتساب إلى النقابة. الصحافي

قييدي قانوني وهذا شرط ت. يحقّ لأحد أن يمارس المهنة ما لم يكن عضواً في نقابة المحررين

 يشير إلى أن مهنة الصحافة هي مشابهة لمهنة الطب ١٩٦٢عام  للالمطبوعاتإذ ان قانون 

تجب " منتحلي صفة"والهندسة ويعتبر أن الصحافيين غير الأعضاء في نقابتهم هم بمثابة 

  .معاقبتهم

  غياب التمييز -٢-٢-٣

أو الآراء السياسية أو الميولات ) الجندر(لا تمييز في العمل الصحافي على أساس النوع 

ذه هي القاعدة المعمول بها في الدول الأربع باستثناء مصر حيث للمرأة في مجال ه. الجنسية

  .الإعلام وضع خاص

ففي الأردن مثلاً تشكّل الاناث حوالي ربع أعضاء نقابة الصحافيين ولا يوجد تمييز جندري 

  .عند الانتساب إلى النقابة

ة سياسة تمييزية من نوع آخر فنقابة المحررين تعتمدها في قبول طلبات فقط في لبنان ثم

الانتساب أو رفضها فالصحافيون غير المنتسبين إلى النقابة هم تحت رحمتها ورحمة رئيسها 

  .الذي له صلاحية استنسابية في تحديد من هو الصحافي ومن هو غير الصحافي

 نظرة في مصر تكثر العوائق الاجتماعية والثقافية أمام عمل المرأة في الحقل الإعلامي، منها

وطبيعة العمل في هذا الحقل خارج المنزل أو ) مهنة ذكورية(المجتمع إلى مهنة الإعلام 

من مجموع % ٤٠وعلى الرغم من هذه العوائق فالصحافيات يمثّلن . السفر، التحرش الجنسي

  .الصحافيين

 ٣٤



 

II- قة/ وصف عميق: الفصل الثالثدراسة معم  
  

  دور وسائل الإعلام خلال الانتخابات

  الأداء والمدى الذي أسهمت فيه بدعم حكم القانونتقييم 

  

التغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية في مصر، والنيابية في كلّ من المغرب ولبنان والأردن 

. هي المحك العملي لتقييم أداء الوسائل الاعلامية ومدى إسهامها في دعم حكم القانون وتعزيزه

  :ضوابط هذا المحك هي الآتية

في مصر طلب رسمياً ولأول مرة من :  الوصول الحر والعادل إلى وسائل الإعلام تأمين-

وسيلة إعلام مرئية تملكها الدولة أن تؤمن تغطية عادلة وإمكانية نفاذ متكافئة للمرشحين 

" كفاية"فاستضافت قنوات التلفزيون التي تمتلكها الدولة أعضاء من حركة . المعارضين

. ان المسلمين المحظورة واستطاع كلّ مرشّح أن يعلن برنامجهوأعضاء من جماعة الاخو

 أول انتخابات تحثّ فيها وزارة الداخلية وسائل ٢٠٠٢ أيلول ٢٧وفي المغرب تعد انتخابات 

وفي الأردن تقع على وسائل الإعلام التزامات . الإعلام على الاهتمام بالعملية الانتخابية

 متساوية للوصول إليها ومنح الجميع أوقاتاً متساوية منها منح الأحزاب والمرشحين فرصاً

وفي لبنان تمت التغطية الإعلامية للانتخابات بعيداً عن الاحتراف . لعرض وجهات النظر

عمت الفوضى وكانت كلّ محطّة تسوق . والإدراك المهني لوسائل الإعلام خلال الانتخابات

طات لم تحترم تعددية الآراء بل كانت تعكس وجميع المح. مرشّحيها وفقاً لاتجاهها السياسي

آراء مالكيها، ولم تكن الوسائل الإعلامية متاحة للجميع، وذلك لعدم وجود قانون ينظّم 

وفي الأردن خصصت الصحف الأردنية . الإعلام الانتخابي ويوفّر مبادئ تكافؤ الفرص

  .ن لها وأنشطة المرشحي٢٠٠٣ملاحق لتغطية الانتخابات النيابية للعام 

قنوات التلفزيون الرسمي في مصر حازت على تقديرات جيدة في عدد :  الحيادية والشفافية-

من التقارير أكثر مما حصل عليه الإعلام الرسمي المكتوب فالصحف التي تملكها الحكومة 

دعمت مرشّح الحزب الحاكم في حين أن التلفزيون المصري كان حيادياً في التغطية حيث 

شحون في أكثرية البرامج الحوارية أو الإعلامية أو المقابلات الخاصة أو ظهر المر

وفي الأردن من الواجبات الضامنة لحرية التعبير في الانتخابات عدم التمييز في . الأخبار

في لبنان، . ولكن ملكية الحكومة لوسائل الإعلام غالباً ما تؤثّر على هذه التغطية. التغطية

، واحدة أعدتها ٢٠٠٥تين حول أداء الإعلام خلال الانتخابات للعام وبالاستناد إلى دراس

لجنة مراقبة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، وواحدة أعدتها بالاشتراك منظّمتان هما 
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الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات ومكتب الشرق الأوسط لمؤسسة هاينريش بول 

ل الإعلام افتقرت إلى الموضوعية وأعربت عن آراء مالكيها الألمانية، تبين أن أغلبية وسائ

. وداعميها مالياً ونشرات الأخبار تحولت إلى مادة دعائية للتأثير المباشر على إرادة الناخبين

أما . هذا وتلفزيون لبنان، تلفزيون الدولة، كان أقلّ انحيازاً من التلفزيونات الخاصة

السبب في الانحياز هو عدم . ميقة وبانحيازات محدودةالصحف، إجمالاً، فقدمت تحاليل ع

  ..وجود قانون ينظّم الإعلام الانتخابي

في المغرب الإعلام العمومي كان أقرب إلى التوجيه والدعاية فأظهر انحيازه لبعض الأحزاب 

وفي وصلات تعليم المواطنين ). ظهور الوردة مثلاً رمز حزب الاتحاد الاشتراكي(السياسية 

لم يعكس جميع الآراء السياسية .  التصويت انتهك حرية المواطن في اختيار ممثّليهكيفية

لم يذكر الخروقات في يوم . تأخّر في إعلان النتائج. خصوصاً تلك الداعية إلى المقاطعة

لم . قلّ اهتمامها بالتجاوزات. الصحافة الحزبية حافظت نسبياً على دورها الدعائي. الاقتراع

الصحافة المستقلّة لم .  في إعلان النتائج وعدم نشرها مفصلةً في الجريدة الرسميةتذكر التأخّر

تتوافر لديها إمكانات الاحتراف ومع ذلك تمكّنت من مناقشة برامج الأحزاب وتقديم صور 

كانت حرّة في التشكيك بنزاهة . مهنية عن المرشّحين وفضح الممارسات الانتخابية/سوسيو

قيقات حول نتائجها أنجزت بعد سنة من الاقتراع ما يدلّ على ضيق هامش والتح. الانتخابات

الحرية لدى الصحافة المستقلّة أو على تجنّبها ما يمكن أن يزعج الحكومة أو بعض الأحزاب، 

  .أو على ضعف إمكاناتها البشرية والمادية

ومنها إدلاء  ٢٠٠٣المخالفات الانتخابية للعام " العرب اليوم"وفي الأردن كشفت صحيفة 

 كانت ١٩٩٧وفي انتخابات . الناخب بصوته غير مرة من طريق التلاعب بالبطاقة الانتخابية

قد كشفت الصحيفة نفسها عن أن ناخبين يملكون أكثر من بطاقة انتخابية واحدة استخدموها 

والصحف الأردنية في .. يوم الانتخاب وعن وجود بطاقات لأشخاص هم في عداد الموتى

وقامت " بشراء الأصوات" أظهرت وجود تلاعب أو قيام بعض المرشحين ٢٠٠٣بات انتخا

بعض الصحف بنشر البيانات التي كانت تصدرها الأحزاب المعارضة للحكومة منددة بتأثيرها 

على سير العملية الانتخابية عبر الحكّام الاداريين الذين كانوا يمارسون ضغوطاً على بعض 

  ..اقة حصولهم على أوراقهم الثبوتية التي تسمح لهم بالاقتراعالسكان والعشائر أو إع

نفهم من كلّ ذلك أن وسائل الإعلام في الدول الأربع ظلّ دورها محدوداً في تطوير العملية 

لم تحترم التعددية بكلّ أبعادها، لم تهتم بتثقيف . الانتخابية وتعزيز حكم القانون والنزاهة

 السلطة وتدخّلاتها بجرأة وكفاءة، لم تقدم للناخبين خيارات الناخبين، لم تكشف مخالفات

مدروسة وواعية، لم تميز بين الإعلام والإعلان المدفوع، لم تنقل شكاوى المواطنين ولم 

  .. بين دولة وأخرىاًومنسوب النقدية فيها كان متفاوت. ق منهاتتحقّ
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III- توصيات السياسات العامة: الفصل الرابع  

  

ير الأربعة حول وضع الإعلام في مصر والمغرب والأردن ولبنان على أجمعت التقار

ضرورة رسم سياسات إعلامية إصلاحية تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة هدفها تحرير 

العمل الإعلامي من القيود القانونية المفروضة عليه والتي تحد من حريته واستقلاله ونزاهته 

 أشد كفاءة لمواجهة ضرورات التنافس في عصرٍ معولم وتطوير المؤسسات الإعلامية لجعلها

  .وتكوين الإعلاميين لجعلهم أكثر مهنية واحترافية

  

  تحرير العمل الإعلامي من القيود القانونية التي تحد من حريته واستقلاله ونزاهته: أولاً

ل تعدي. يتطلّب هذا الأمر تعديل نصوص قانونية أو دستورية قائمة واستحداث أخرى

النصوص القانونية والدستورية يستند إلى سيادة القوانين والمواثيق الدولية على القوانين 

لذلك كلّ نص دستوري أو قانوني محلّي يخالف النص الدولي . والمواثيق الوطنية أو المحلّية

هذه . هالقانوني أو الميثاقي المتعلّق بحرية الإعلام واستقلاله يجب أن يصار إلى حذفه أو تعديل

من . هي القاعدة الإصلاحية العامة الصالحة للدول الأربع منطلقاً لرسم سياساتها الإعلامية

  :التوصيات المشتركة على هذا الصعيد نورد الآتي

  . النص على ضمان الحقّ في الوصول إلى المعلومات وتفصيل حالات انتهاك الخصوصية-

  . تعديل قانون حماية أسرار الدولة ووثائقها-

الملوك، الرؤساء، الأديان، المؤسسة العسكرية، الوحدات ( حذف ما يعتبر من المقدسات -

  )الوطنية

النظام العام، المصلحة :  حذف كلّ العبارات المطاطية المعبرة عن مفاهيم عامة مثل-

  ..الإضرار بالعلاقات بين الدول... الوطنية، الإساءة لأمن الدولة

  ..الحشمة والآداب.. الاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي.. هيبة الدولة وسمعتها  

  . إيجاد قانون عصري ومتطور لآداب المهنة في وسائل الإعلام كافة-

  . إيجاد قانون لمكافحة الفساد الإعلامي-

 تعديل شروط الانتساب إلى النقابات الإعلامية على قاعدة إعادة النظر في مفهوم المهنة -

ذي يوسع من دائرة المنتمين إليها خصوصاً أهل الجدارة وأصحاب الإعلامية بالشكل ال

  .غزارة الانتاج الإعلامي
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 جعل وسائل الإعلام تحت سلطة المحاكم ما يستدعي إنشاء قضاء متخصص في قضايا -

الإعلام ويغني عن اللجوء إلى تطبيق قانون العقوبات أو القانون الجنائي في بعض القضايا 

  .الخاصة بالإعلام

 ضمان استقلالية نقابات الإعلام ومجالسه العليا عن السلطة ممثّلة بوزراء الداخلية -

  ..والإعلام

العناية الصحية، :  إعطاء النقابات الإعلامية حقّ حماية الإعلاميين وفقاً لقوانين العمل-

  ..الأجور... الضمان الاجتماعي، صندوق تعاضد وصندوق تقاعد، الصرف التعسفي

  .على التشريعات الإعلامية" شرط الضمير"مفهوم  إدخال -

 إلغاء جميع النصوص المتعلّقة بالرقابة المسبقة والرقابة الذاتية على المنشورات والانتاج -

  .الإعلامي في وسائله كافة

 إلغاء القيود المفروضة على دخول الصحافة الأجنبية وعدم إخضاع المطبوعات الأجنبية -

  .دم مصادرتها بقرار وزاري أو إداريللمراقبة المسبقة وع

ومراجعة ..  تعديل قوانين القدح والذم بالمسؤولين ذوي الرتب والمناصب العالية في الدولة-

  .التشريعات المتعلّقة بالحصانة

 تحويل الهيئات العليا أو المجالس العليا للإعلام من هيئات استشارية إلى هيئات تقريرية -

سات الإعلامية خصوصاً لجهة إعطاء الرخص ومراقبة المضمون الإعلامي ومالية المؤس

  .ومدى استقلاليتها عن مصادر التمويل غير الشرعية

 جعل تعيين أعضاء هذه الهيئات وهذه المجالس أو غالبيتهم من اختصاص المؤسسات -

  .التشريعية

  . وتكافؤ الفرص وضع قانون خاص بالإعلام الانتخابي لضبط القواعد المتعلّقة بالتعددية-

 إعادة النظر في كليات معاهد تكوين الإعلاميين وإعدادهم لجهة المناهج والأساليب لجعل -

  .الإعلامي أكثر مهنية واحترافية

قانون تنظيم ( وضع قانون خاص لتشغيل الكابل وتوزيعه وقانون آخر لتنظيم الانترنت -

  ).الإعلام الالكتروني

  .والملكية غير المباشرة لوكالاته) الاشهار(علان  وضع قوانين تمنع احتكار الإ-

  . إلغاء قوانين الطوارئ المستخدمة لقمع الحرية الإعلامية-

 إلغاء المواد الدستورية أو القانونية التي تنص على احتجاز الإعلاميين أو حبسهم بدون -

العودة إلى القضاء المختص.  

م هو سلطة تمارس رسالتها بحرية واستقلال  النص في القوانين ذات الصلة على أن الإعلا-

  .وفعالية ونزاهة
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 إعطاء الحقّ للأشخاص الطبيعيين والجمعيات والأحزاب والنقابات في امتلاك وسائل بثّ -

خاصة بها والسماح للأجانب بتملّك وسائل إعلام بشرط أن تبقى أكثرية الأسهم بأيدٍ وطنية 

 التي تمتلكها الدولة إلى مؤسسات بثّ للخدمة العامة وتحويل قنوات البثّ) تعددية الملكية(

  .لكي تمارس الحرية التحريرية

 النص على إنهاء ملكية الحكومة أو القطاع العام في أسهم الصحف لإزالة تركّز السلطة في -

  .المجال الإعلامي وزيادة حرية الصحافة واستقلاليتها

  

  تطوير المؤسسات الإعلامية: ثانياً

لتقنيات الحديثة للإعلام وتطبيق برامج المعلوماتية الالكترونية خصوصاً في إدخال ا •

 مجال الانتاج

 تطوير كفاءات التسويق •

 تطوير الشراكات الوطنية والدولية •

 خلق منتدى لِدمقْرطَة المؤسسات الإعلامية •
 
  تكوين الإعلاميين تعزيزاً للكفاءة والنزاهة والاستقلالية: ثالثاً

 استخدام التكنولوجيا الإعلامية الحديثةالتدريب على  •

 تطوير برامج تدريب تركّز على إدارة الإعلام والانتاج •

 تأمين نفاذ ملائم لتكنولوجيا المعلومات والإعلام •

التدريب في مجال الأخلاق المهنية والتثقيف على أهمية الإعلام الحيادي والموثوق  •

 .ترام الخصوصياتوعلى احترام الفرق بين الخبر والإعلان وعلى اح

 .التدريب على التحقّق من مصادر المعلومات وذكرها •

 التدريب على الحوار الموضوعي واحترام آراء الآخرين •

تعميق التثقيف الإعلامي وجعله دولياً من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية  •

 .والمؤسسات الإعلامية

واقتصادي وإداري عام فالإصلاح إما هذه السياسات الإصلاحية هي جزء من إصلاح سياسي 

أن يكون شاملاً أو لا يكون وعنوانه الإصلاح الديموقراطي في كلّ الميادين حيث التعدد 

النمو المعرفي والإجتماعي والإقتصادي  .والمشاركة والمحاسبة والعدالة وتكافؤ الفرص

اطنة وتقوم على فكرة الموالسياسي يستدعي فلسفة دساتير وقوانين جديدة في الدول العربية 

ولكي لا تبقى هذه التوصيات حبراً على ورق ينبغي . التي تفتح آفاق الإصلاح الشامل

ترجمتها إلى خطط عمل مصحوبة ببرامج تنفيذية تقوم بها مؤسسات عربية في إطار تحالف 
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تظهير تنطلق مبادئه من رؤيا إصلاحية قابلة للتنفيذ ومبنية على يجمعه ميثاق تعاون موسع 

  .الحاجات المشتركة بين الدول العربية
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